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 أساليب التحري الخاصة 

 في جرائم الفساد

 راف : ـــــإش
 ةب آسيـــايــذنأ/ 

 :إعداد
ــبة: ـــبـالــطــال  اش ودادـبـعـوكـــ

 احـمـة سـطـلـومــب: الــطــالـبـــة



 
نا طريق العلم لإتمام هذه المذكرة ، ونسأله تعالى أن يبارك ل نحمد الله كثيرا ونشكره أن وفّقنا

 والفضيلة .

ـــل أن نمضي نتقدم بأسمى عبارات الشكر والامتنان والتقدير والمحبة إلى الذ ـــــب ين حملوا أقدس وقـــ
 رسالة في الحياة.

ــــن مــــهّـــدوا ـــذي ــة. إلى الــ ـــ ــريـــق الـــعـــلــم والـــمـعــرف لـــنا طــ  

كر          التي أشرفت على مذكرتنا ، فلها كل الش ذنـــايـــب آســــيـــةونخص بالشكر الأستاذة 
ــدمــتــها لـــنا       ــقـــيّـمــة التي قـ والامتنان على كل المجهودات والتوجيهات الــ  

ــزاهـــــا الله ــــ   عنا كل الخير.جـ

ــــاضـــل  . ـــــمــــيـــع أســـاتـــذتــنـــا الأف  إلــــى جـ

ــوالشكر الموصول إلى الأساتذة أعضاء ل ــة الــــنـــجــ ــاقـــنــمــ ـــوقــمــة الـــشـ   رةـ

ــــتـــاذة   .بــــولــــغـــلـــيــمــات ســــولافوالأســـــتـــاذة  قــــريـــمـــس نـــســيـــمـــة الأسـ  

هذا العمل. إنجاحنشكر أيضا كل من ساهم من قريب أو بعيد في   

 لكل هؤلاء أسمى عبارات الشكر والتقدير والعرفان .

 

 

 

 



 
 ل شئإلى الشمعة التي تنير طريقي ، إلى أغلى إنسان في الوجود ، إلى من أعطتني ك

عمرها وأمدها  حفظها الله وأطال فيأميّ الحبيبة  وعلمتني أن الحياة كفاح ونضال وصبر إلى

 الصحة والعافية  .

ــدال الجنة ــــرحمها الله وجعلها من أه مــــنــــال إلى ابنة أخي ـــســـاك أبــ ـــــن أن ـــــم ولـ .لـ  

.عبد الصمد ، راجية ، الهاديإخوتي  إلى  

سماحإلى زميلتي ومرافقتي في هذا العمل صديقتي   

ــــل. ــــ ـــمــ ـــعــ ــذا الـــ ـــقــــوة لإكـــمـــال هـــ ــــــالـــ ـــي بـــ ـــدن ـــنــــي ، وأمــ ــجــعـــ   إلى كل من شـــ

ـــــر.    ــديـ ـــقـــ ــــتـ ــب وال ـــ ــــ ـــحـــ ــــ ــؤلاء الـــ ـــ  إلى كلّ هــــ

 

 

 

 

 

 

 وداد



 
ى ــــإل إلى من أوصاني بهما ربي بالإحسان ، ومن كانا سندا لي في مشواري الدراسي ،

ـــما أبـــــــــي وأمــــــي ــرهـ .أطال الله في عــــــمـ  

. : أمينة ، رامي ، سامي ، مهديإلى جميع إخوتي الأعزاء   

 إلى كل الأهل والأصدقاء 

ودادإلى من تقاسمت معها مشقة إنجاز هذا العمل إلى زميلتي   

ـــــر.    ــديـ ـــقـــ ــــتـ ــب وال ـــ ــــ ـــحـــ ــــ ــؤلاء الـــ ـــ  إلى كلّ هــــ

 

 

 

 

 

 

 

اح ـــمـــس  



 قــــــــائــــــمـــة الــــمـــخـــتــــصرات 

 أولا : بـــــالـــلـــغــــة الـــــعــــربـــيـــــة 

ص : صفحة . -  

ص ص : من الصفحة .. إلى الصفحة.... -  

ق إ ج : قانون الإجراءات الجزائية  -  

ق ع : قانون العقوبات  -  

بــــالــــلــغـــة الــــفــــرنـــســيـــة  ثــــــــانـــــيــــــا :  

Op. cit : référence précédente cité 



 



 مقدمة:
 

شديدة الخطورة، تعاني منها المنشأ قديمة  طابع عالميذات جرائم جرائم الفساد 
 جتماييةلاا الحياة مجالاتآثارها كافة تمسعلى اختلاف درجة تقدمهاجميع دول العالم 

وجعلها جرائم ذات طابع عابر  ار انتشازادها التطور العلمي والتقني ة، سياسيالقتاادية و الاو 
 للحدود، صنفتها الهيئات الدولية كواحدة من صور الجريمة المنظمة العبر وطنية.

 
استراتيجيات التعاون والتكاثف للحد من  إتباعفرضت هذه الجرائم على الدول 

انتشارها ومتابعة الجناة الضالعين في ارتكابها، فتم اعتماد العديد من الآليات القانونية 
لمكافحتها أبرز هذه الأساليب القانونية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة والقضائية والأمنية 

ون الدولي في سبل وآليات التعاعيل تفمن أجل التي أعطت دفعة قوية  3002الفساد لسنة 
 .مجال مكافحة الفساد

 
يسبق أن اعتمد إذ لم  وطني،على التشريع ال دخيلا اماطلح الفساد ماطلح ويعد

مم المتحدة الأ اتفاقية، غير أن ماادقة الجزائر على 3006 سنة هذا الماطلح قبلالمشرع 
ــــب لمكافحة الفساد ــمـ ــوجـ ــمــــب الــ ــال ومـــرسـ ـــرئــ  81/00/3000المؤرخ في  00/831اسي ـ

 ت المشرع إدخالألزم، (3000 أبريل سنة 32في  ةاادر ال ،36عدد جريدة رسمية )
تعديلات على المنظومة القانونية الداخلية بما يتلاءم مع أحكام هذه الاتفاقية فتم اعتماد 

 الذي جرم عدة أنماط من مظاهر الفساد  30/03/3006المؤرخ في  06/08القانون 
 

 ع لم يعرف الفساد وإنما عدد صورهوبالرجوع إلى أحكام هذا القانون نلاحظ أن المشر 
ية /أ من قانون الوقا03مم المتحدة لمكافحة الفساد حيث جاء في المادة متبعا نهج اتفاقية الأ

 الباب الرابع من هذا القانون "  كل الجرائم المناوص عليها في من الفساد ومكافحته " الفساد
 



 مقدمة:
 

قام المشرع الجزائري على غرار العديد ونتيجة التوسع الكبير والمقلق لهذه الظاهرة 
لال ــالفساد من خ لمكافحةحداث آليات وميكانيزمات جديدة باستالتشريعات الأخرى من 

ــديـــعــــال المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته   08-06ن الناوص القانونية كقانون ــــد مـــ
وكذا  ،تعلق بمكافحة التهريبالمو  3002أوث سنة  32مؤرخ في ال 06-02والأمر رقم 

الضبطية القضائية  تمنححيثلإجراءات الجزائيةالمعدل والمتمم لقانون ا 33-06قانون 
مراييا في ذلك ضرورة  ،تمكنهم من التحرك للحد من انتشار الجرائمموسعة اختااصات 

في  ومالحة المجتمعة الفرد في حماية حريته الشخاية التوفيق بين مالحتين هما مالح
لتحري في جرائم الفساد في وتتمثل هذه الأساليب الخاصة ل امحاربة الجريمة والعقاب عليه

 .الترصد الإلكتروني والتسليم المراقب والتسرب
 
ي كونه ــف " أساليب التحري الخاصة في جرائم الفساد " وعــوضــة مــيــمــــن أهــمــكـــوت

ة ويتادر أجندات صناع دوليالو  ةداخليصعدة الالأعلى مختلف  هتمامموضوع يحظى بالا
ضرورة بيان الإطار القانوني لممارسة هذه دراسته تطلب تداثةحواليتسم بالجدة ، القرار

ومن جهة أخرى تكمن أهمية  ،الأساليب و مختلف الجهات المتدخلة في تنفيذها هذا من جهة
موضوع أساليب التحري الخاصة في جرائم الفساد فيما يطرحه من إشكالات كثيرة وتساؤلات 

ديثة والخاصة للتحري والبحث في جرائم الفساد وتحديد قانونية بدءا بتحديد هذه الأساليب الح
ونية المتبعة لمباشرتها وتنفيذها، والأثر المترتب على تجاوز مختلف الإجراءات القان

 شروطها.
 

 :سة واختيار هذا الموضوع فيما يليوتتجلى أهداف درا
 متابعة جرائملالمشرع الجزائري  أساليب البحث والتحري الخاصة التي كرسها التعرف على -

 .الفساد



 مقدمة:
 

التعرف على الهيئات المكلفة بتنفيذ أساليب المتابعة الجزائية والمشرفة على مرحلة  -
 التحقيق والتحري الأولي في جرائم الفساد.

التطرق إلى خاوصية المتابعة في جرائم الفساد، والالاحيات الاستثنائية المخولة  -
 وهيئات مشرفة.للهيئات المكلفة بذلك، من فئات منفذة 

 في الكشف عن مختلف جرائم الفساد. تقدير مدى نجاعة وكفاية هذه الأساليب -
أما عن أسباب اختيارنا لهذا الموضوع فيمكن ردها لأسباب ذاتية وأخرى موضويية 

 نبرزها في الآتي:
ث في الرغبة والميول الشخاية لدراسة المواضيع المرتبطة بالمستحدالذاتيةسباب الأتتمثل  -

يوية ليات مكافحة، إضافة لحصد لها من أساليب متابعة جزائية وآمن الجرائم، وما ر 
سواء من جانبه الموضوعي المرتبط باور جرائم الفساد،  ،وجوانبه المشوقة للبحثالموضوع 

 .المتعلق بحداثة أساليب التحري فيها الإجرائيأو من جانبه 
أساليب التحري محل الدراسة وخطورة  حداثة الموضوعالموضويية ف سبابأما عن الأ -

 بإنفاذالخاصة جعلت من البحث فيه موضوعا يستقطب اهتمام الدارسين والهيئات المكلفة 
القانون لما يترتب عليه من إشكالات قانونية وعملية، فهو موضوع مترامي الجوانب يثير 

نظمة البحث أ،ستحدثةالجرائم المكثيرا من الجدل والمناقشة بما يتضمنه من أفكار تتناول 
منها الحق في الخاوصية في  ةالأساسية خاص لإنسانوحقوق ا ،الجنائي ومبادئه

 الخاصة.لتحرياساليب إعمالأ
ضيق  يذكر منها في مختلف مراحل إنجاز هذه المذكرةقد صادفتنا عدة صعوبات و 

الكتب كون  منها الوقت والذي كان عاملا غير مساعد في البحث، وكذا قلة المراجع خاصة
 تحليل من قبل رجال القانون.المناقشة و أخذ حقه من الهذا الموضوع حديث ولم ي

 ولمحاولة الإلمام بهذا الموضوع قمنا بطرح الإشكالية الآتية :
مواكبة التطور تحري جديدة في أساليبفيما استحدثهمنهل وفّق المشرع الجزائري 

 جرائم الفساد؟ متابعة الحاصل في



 مقدمة:
 

 توظيف منهجين أساسين في هذه الدراسة هما:اعتمدنا  الإشكاليةعلى  وللإجابة
اعتمدهذا المنهج نظرا لأهميته في الدراسات القانونية والتي حيث ؛ المنهج الوصفي 

الخاصة في جرائم  التحري تكمن في توضيح الجوانب المختلفة المتعلقة بأساليب 
الفساد تبسيطا لفهمها ودراستها وإعطاء فكرة أولية عنها من خلال الجانب المفاهيمي 

مفهوم كل أسلوب من هذه الأساليب بما يتضمنه من  دلها سواء من حيث تحدي
ح خاائاها وصورها وشروط تنفيذها، أو من حيث الالاحيات تعريفات لها وتوضي

ر الضبطية القضائية والهيئات المشرفة على استعمال هذه الاستثنائية المخولة لعناص
 الأساليب.

ساليب التحري الخاصة تحديد سياسة في تبنيه لأ فياذ تسهم تقنياته المنهج التحليلي؛  
على الناوص في جرائم الفساد من خلال التطرق لمختلف التعديلات التي طرأت 

النتائج القانونيةالمترتبة لاص واستخها، محاولة تحليلو  اهناولة لالقانونية المت
وكيفية تنفيذ أحكامها المتعلق بهذه الأساليب المستحدثة فهم النظام وتبسيط عنها

 ة بذلك والسلطات المشرفة عليها.فوالهيئات المكل
ذا الموضوع إلى فالين، يتناولان أساليب التحري الخاصة في جرائم وتم تقسيم دراستنا له

 ثين كالآتي:الفساد، كل فال يتضمن مبح
 للتحري في جرائم الفساد  خاص كأسلوب الفال الأول: الترصد الإلكتروني

 الترصد الإلكتروني كأسلوب تحري خاص في جرائم الفساد.مفهوم مبحث أول:
 النظام القانوني للآلية الترصد الالكترونيالمبحث الثاني: 

 في جرائم الفساد. ينتحري خاص يرب كأسلوبسليم المراقب والتسالفال الثاني: الت
 التسليم المراقب كأسلوب تحري خاص في جرائم الفسادالمبحث الأول: 

 .المبحث الثاني: التسرب كأسلوب تحري خاص في جرائم الفساد
 وخاتمة تتضمن النتائج المتوصل إليها وبعض التوصيات المقترحة.
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مظاهر صبح يعرفه العالم المعاصر وازدياد كنولوجي الهائل الذي أنظرا للتطور الت
واهر إجرامية ظانتشرت  ،راد وانتهاك حرمة الحياة الخاصةفالتعدي على حقوق وحريات الأ

والتي تتسم بالخطورة  ،الجرائم الاقتصادية والجرائم المالية والجرائم المعلوماتيةمستحدثة ك
مختلف الأصعدة الداخلية والتصدي لها على تشابك لهذا كان من الضروري محاربتها الو 
ى مواجهة هذه الجرائم على ساليب وتقنيات جديدة قادرة علاستحداث أو  ةوالدولي ةالإقليميو 

 .تهات عجزها وقصورها في مكافحقليدية التي أثبتساليب التعكس الأ
جديدة عند ولهذا كان لازما على المشرع الجزائري الاعتماد على نصوص قانونية 

طرق  وخلق 60/226د بموجب القانون جراءات الجزائية الجديقيامه بتعديل قانون الإ
الجديدة عن الجرائم ومن بين هذه الأساليب والإجراءات ساليب جديدة للبحث والتحري وأ

 .أسلوب الترصد الالكتروني
ــــنـــتــــوف نـــوس ــي هذا الـــــاول فــ ــصــفـــ ــــان ن خلال ــــمي ــــرونــتـــكـــرصد الالــــتــــل الـ ـــــي بـ

ــوم هــــهـــفـــــم ــجديــة الــيـــذه الآلـ ــحــبـــدة ) مـ وني لها ـانـقــام الــظــنــى الــرق إلــطــتـــم الـــــث أول ( ، ثــ
 ) مبحث ثاني( 
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 سلوب تحري خاص في جرائم الفسادلكتروني كأالترصد ال مفهوم : المبحث الأول
وهو  سلوب تحري جديدأ لجرائم الفسادطار محاربته ي إاستحدث المشرع الجزائري ف

ساليب التحري الخاصة التي نصت من أ ابالترصد الالكتروني والذي يعتبر أسلوبيعرف  ما
ل في ترصد الرسائل ويتمث،تعريفه دون لوقاية من الفساد ومكافحته ن امن قانو 60عليه المادة 

ارس بشكل خفي، ويسمى هذا الإجراء أيضا جراء فحوصات تقنية لها وهو يمالالكترونية وإ
ولقد قمنا بتقسيم هذا المبحث  ،صوات والتقاط الصوربإجراء اعتراض المراسلات وتسجيل الأ

ــــإل ـــجى إــ ــــاعراء ـــ ــتــ ـــراض الــ ـــــــوت (مراسلات )مطلب أولـــ ـــســ ــــتــــصوات والل الأــــــيـــجـ اط ــــقـ
 .ثالث(لنظام القانوني للترصد الالكتروني )مطلب ل قمنا بالتطرق  ثم الصور )مطلب ثاني(

 إجراء اعتراض المراسلات: المطلب الأول
إطار البحث والتحري عن بعض الجرائم التي وردت اعتمد المشرع الجزائري في 

على سبيل الحصر في قانون الإجراءات الجزائية تقنيات وأساليب مستحدثة والتي فيها 
ي ذوال ومن بين هذه الأساليب أسلوب اعتراض المراسلات ،مساس واضح بالحياة الخاصة

وط محددة. ولهذا نصت أغلب القوانين والتشريعات صراحة على جواز استعماله وفق شر 
طبيعته)الفرع الثاني(، وبيان ، تحديد سنقوم بتعريف اعتراض المراسلات في )الفرع الأول(

 خصائصه)الفرع الثالث( وأخيرا تحديد شروطه)الفرع الرابع(.
 تعريف إجراء اعتراض المراسلات: الفرع الأول

الفقهية )أولا( سنتناول في هذا الفرع تعريف إجراء اعتراض المراسلات من الناحية 
 ومن الناحية التشريعية )ثانيا(.
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 الفقهي لاعتراض المراسلات التعريف:أولا
 يلي:  لقد أعطيت عدة تعاريف فقهية لاعتراض المراسلات ومنها ما

يعرف البعض اعتراض المراسلات بأنها" عملية مراقبة سرية للمراسلات السلكية 
الجريمة و جمع الأدلة أو المعلومات حول واللاسلكية في إطار البحث والتحري عن 

 1الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أو في مشاركتهم في ارتكاب الجريمة.
كما تعرف أيضا" اعتراض أو تسجيل أو نسخ للمراسلات التي تتم عن طريق قنوات 
أو وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، وهي عبارة عن بيانات قابلة للإنتاج والتوزيع أو 

 .2لتخزين أو لاستقبال أو العرضا
كما تعرف أيضا " نوع خاص من استراق السمع على الأحاديث الشخصية و 

 .3المحادثات التلفونية دون علم صاحبها، بواسطة أجهزة الكترونية
 مراسلاتـــراض الــتـــعي لاعــريــشــتــــال ـــريــــفعـــتـــــا: الــــيـــــانـــــــث

اعتراض المراسلات وفقا  5896عرف قانون مراقبة الاتصالات الانجليزي لسنة 
الاستماع إلى الاتصالات وقد درج الفقه على  يقصد بالمراقبة بأنهاحيث منه  9لمادة ل

التمييز بين الأجهزة التي تستخدم في التنصت على الاتصالات التلفونية و الأجهزة التي 
 .4التلفونيةلمحادثات ا تستخدم في قياس

من  562-660إلى  80-660من المواد  نص في في حين أن المشرع الفرنسي 
أن اعتراض المراسلات هي تلقي كل مراسلة مهما كان 5قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي

                                                             

مجلة ، "إستراتيجية الكشف عن جرائم الفساد بأساليب التحري الخاصة في القانون الجزائري " محمدي بوزينه أمنهّ، -5
 .066، الجزائر،ص2625، جامعة الشلف، أفريل2، العدد9، المجلدالباحث للدراسات الأكاديمية

الحاج علي بدر الدين ، جرائم الفساد وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم ،  - 2
 245، ص  2656/2650كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة تلمسان ، 

رمكي لمياء ،أساليب البحث والتحري الخاصة في جرائم الفساد ،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر ، بن شويب إيمان  -3
 06جيجل ،ص، و العلوم السياسية ،جامعة محمد الصديق بن يحى  في الحقوق ،قسم الحقوق ،كلية الحقوق 

 4 - نفس المرجع ، ص 00.
5 Code de procedure penale, Edition : 22-06-2021 , sur le lien https//codes.droit.org 
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و تلقيها سلكية أو لاسلكية كلام أنوعها مكتوبة أو مسموعة بغض النظر عن وسيلة إرسالها 
 . ها على دعامة مغناطيسية إلكترونية أو ورقيةأو إشارة وهو تسجيل

 0/26/2660أما اجتماع لجنة الخبراء للبرلمان الأوروبي بسترازبورغ المؤرخ في 
حول أساليب التحري التقنية وعلاقتها بالأفعال الإرهابية أورد تعريفا لإجراء اعتراض 

سلكية وذلك في إطار البحث عملية مراقبة سرية المراسلات السلكية واللا:" المراسلات بأنها
والتحري عن الجريمة وجمع الأدلة والمعلومات حول الأشخاص المشتبه فيهم أو في 

 ".مشاركتهم في ارتكاب الجرائم
والمقصود بالمراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية كل 

ور أو أصوات أو معلومات تراسل أو إرسال أو استقبال علامات و إشارات أو كتابات أو ص
مختلفة عن طريق الأسلاك أو البصريات أو اللاسلكي الكهربائي أو أجهزة أخرى كهربائية 

المحدد  66/69/2666المؤرخ في  62/60من القانون   5الفقرة 69مغناطيسية المادة 
 للقواعد العامة المتعلقة بالبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية.

الالكترونية، فالمراقبة الهاتفية تسمح  مختلفة عن إجراء المراقبة الهاتفية أو الاتصالات و هي
بالولوج إلى محتوى المحادثات الشخصية ولا تخضع المراقبة الهاتفية للشروط الموضوعية 
والشكلية التي تحكم اعتراض المراسلات. كما أنها مختلفة عن إجراء سماع المحادثات 

زة الاستقبال الهاتفية التي لا تحتاج بدورها لإذن قضائي ولا تشكل اعتراض المسجلة في أجه
 1على المراسلات.

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم يضع تعريفا لاعتراض المراسلات غير أنه باستقراء 
من ق. إ. ج، يمكن استخلاص تعريف اعتراض المراسلات على  6مكرر  06نص المادة 

                                                             
 دثة بين خطورة الآثار وآليات المكافحةحفعاليات ملتقى الجرائم المست إطارملقاة في  غير منشورة خلةامد، آسية نايبذ-1

 . 2625ماي 55، 56جامعة خنشلة ، يومي  ،كلية الحقوق 
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ت التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية كالهاتف الثابت، اعتراض المراسلا"أنه 
 .1"يالإلكترونواللاسلكية كالهاتف النقال والبريد 

من ق.إ.ج يمكن تعريف اعتراض  6 مكرر 06سبق ذكره وحسب المادة  امم
المراسلات بأنه أسلوب من أساليب التحري تمارسه الضبطية القضائية للتصدي للجرائم 

ق.إ.ج والتي تتم بواسطة الوسائل السلكية واللاسلكية  الخطيرة المذكورة على سبيل الحصر
غرض حماية سرية والتي تأذن وتأمر بها الجهات القضائية المختصة تحت رقابتها المباشرة ب

 المراسلات و الحصول على دليل غير مادي في مواجهة هذه الجرائم. 
 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لجراء اعتراض المراسلات 

اختلف الفقه حول الطبيعة القانونية لاعتراض المراسلات حيث يرى جانب منه أن 
نب الآخر من الفقه أنه تفتيش من ضبط المراسلات يعتبر تفتيشا )أولا( في حين يعتبر الجا

 نوع آخر)ثانيا( 
 اه الأول ـــــجــــأولا: الات

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن اعتراض المراسلات يعتبر تفتيشا لأنه ينطوي على 
المساس بحق السر، إذ من حق أي إنسان صيانة آرائه و أفكاره التي يعبر عنها في رسائله 

اطلاع أحد على هذه الأفكار أو الآراء، فإذا جرى ضبط هذه لآخرين وعدم لالتي يبعثها 
في سرية حق الب على مضمونها فإن ذلك يشكل مساسا طلاعلمحادثات أو المراسلات و الاا

 2الذي يصونه القانون. المراسلات
كما يحتج هذا الرأي بالغاية من مراقبة الأحاديث والتي تتمثل في البحث عن الدليل، 
وهي نفس الغاية من التفتيش. وبالرجوع إلى موقف القضاء الفرنسي فإن محكمة النقض 

                                                             
البحث والتحري عن الجريمة المعلوماتية في القانون الجزائري مدكرة مقدمة لنيل  آليات،  سعيداني نعيم-1

، 2652/2650شهادةالماجستيرفي العلوم القانونية قسم الحقوق كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الحاج لخضر باتنة 
 . 566ص

لية لنيل شهادة الماستر ، قسم الحقوق ، كلية ،  مذكرة تكمي والإباحةصورية ، اعتراض المراسلات بين التجريم  زمزو -2
 . 65، ص2654/2656الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة العربي بن مهيدي ، ام البواقي 
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الفرنسية أوضحت الطبيعة القانونية لاعتراض المراسلات واعتبرتها من إجراءات التحقيق، إذ 
راقبة مقصور على قاضي التحقيق، يتخذه بعد فتح باب التحقيق في قضت بأن الأمر بالم

 1إلى شخص معين. نسبتهاجريمة قامت دلائل قوية على 
 يـــــانـــــثــــاه الــــجـــا: الاتــــيــــانــــــث

يرى أنصار هذا الاتجاه أن اعتراض المراسلات هي من قبيل الملاحظة المباشرة إذ 
تكون هناك فائدة من ظهور الحقيقة في جريمة تختص السلطة  يشترط لمباشرتها أن

القضائية بالتحقيق فيها، وهو إجراء مماثل لطبيعة التفتيش لكنه ليس في حقيقته تفتيشا 
وأحاطه المشرع بالضمانات التي تحيط بتفتيش الرسائل لأنه أقرب للتفتيش، وقد حاول جانب 

 جهزة التقنية الحديثة فراد وإمكانية استعمال الأية الأمن الفقه الأمريكي التوفيق بين خصوص
 .2من قبل العدالة في ظل الشروط المحددة قانونا

 ري ــــزائــجـــرع الـــشـــمــــف الــــوقـــــا: مـــــثــــالـــــــــث
أساليب البحث  كأسلوب منالمشرع الجزائري إجراء اعتراض المراسلات  تبنى

التحري عن الجرائم بغرض المتضمن ق.إ.ج  60/22والتحري المستحدثة بموجب القانون 
منح المشرع  كما ،ا للضوابط المحددة قانوناالخطيرة التي تمس بأمن واقتصاد الوطن وفق

يمكن ي وبالتال التحقيق أعمالا الإجراء ضمن ذلتحقيق في اللجوء إلى هلاحيات لقاضي اص
 .ن المشرع الجزائري انتهج موقف الاتجاه الثانيالقول أ

 جراء اعتراض المراسلات ص إــــصائـــخ: ثـــرع الثالــــفــــال
ـــتـــــي فهومه سلوب اعتراض المراسلات خصائص معينة تساعد على تحديد من أــــــمــــضـ

خلسة دون اعتراض المراسلات يتم ، و تتلخص هذه الخصائص في أن وطبيعته العمل به
الشخص في  اعتراض المراسلات إجراء يمس حق)أولا( ، وأيضا  علم ورضا صاحب الشأن

ــيثانيا(، أيــــــضا هــــذا الإجـــراء )محادثاتهسرية   )ثالثا(.دليل غير مادي ىتهدف الحصول علــسـ

                                                             

 1مزوز صورية، مرجع سابق، ص 65.
 .62، صنفس المرجع  -2
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 يتم خلسة دون علم ورضا صاحب الشأن اعتراض المراسلات:ولاأ
من دون علم ورضا المشتبه وهو أهم الخصائص فبعلم المعني جراء يتم اعتراض المراسلات إ

ا ذسلوب الاعتراض فهيمكننا القول أننا أمام أ وهنا لا الاعتراض مر تنتفي خاصيةبالأ
 . 1خير يمحو خصوصية الاعتراض ويزيل السريةالأ

 محادثاتهالشخص في سرية  جراء يمس حقاعتراض المراسلات إ: ثانيا
الحياة الخاصة  ىشكل اعتداء علالخاصة ي الأحاديث ىالتنصت عل السمع واستراق 

والدساتير  نسانسية التي أقرتها مواثيق حقوق الإساوانتهاكا لحق من حقوقهم الأفراد للأ
لات ساالهاتفية والمر المكالمات كل تعديا على شي ي مختلف الدول إذونظمتها التشريعات ف

دول ضمان سريتها وعدم ال ىسرار لدلك تتولالمألوفة للبوح بالأالتي تشكل وسيلة التعبير 
 2.لا في الحدود التي يقررها المشرعمراقبتها أو الاطلاع عليها إ

سلات والاتصالات بصريح العبارة في نص المادة االدستور حماية المر  قرأ
 رضمقيدة وفمطلقة بل ليست يقة قرتها هده المادة في الحقهذه الحماية التي أنألاإ46/2

جرائية تغليبا منه للمصلحة العامة ات نظرا لتدخل المشرع بواسطة الأحكام الإثناءتسعليها ا
النظام العام أو  على مقتضيات حماية لك بناءذضمن سرية المراسلات والاتصالات و ت يالت

ة في لخاصة المتمثلو مختلف التحقيقات القضائية عكس المصلحة المستلزمات التحريات أ
 .دفرالألضمان سرية الأحاديث الخاصة 

 دليل غير ماديى مراسلات يستهدف الحصول علــــراض الــــتــــــاع:اــــثــــالـــث
الحصول على دليل يساعد في كشف اعتراض المراسلات هو  إجراءالهدف من 

 يصدرمما  شخصية ينبعث من عناصر يثحغير مادي  دليلاي يكون ذت الجرائم واللابسام

                                                             
التخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق  مذكرةالبحت و التحري الخاصة في التشريع الجزائري  إجراءات،خدواي مختار -1

 .05، ص  2650/ 2656، سعيدة  ،  الطاهر مولاي/ جامعة د  ، قسم الحقوق  كلية الحقوق و العلوم السياسية
يدو فطيمة ، مكافحة جريمة المخدرات علي  ضوء  اساليب التحري الخاصة ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون -2

 58، 59،  ص ص  2656، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة أكلي محند  أولحاج ، البويرة ،  قسم القانون العام
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معنوي وليس لها كيان مادي يمكن  شيءه المراسلات ذو ه وأحاديثعن الغير من مراسلات 
 .1ضبطه 

 التقاط الحديث  ىادرة علــق زةـهـأجدم ـخـتـســلات تــراســمــراض الــتــاع :اــــعــــراب
متطورة خاصة في  أجهزةى ظهور إل ىإن التطور العلمي والتكنولوجي الهائل أد

الحديث في أي  جود أجهزة قادرة على التقاطو سهل الجوسسة وهو ما مجال التنصت و
قدر من المعلومات في مدة وجيزة كبر أيساعد على جمع و تحصيل  ا ماذنقطة في العالم وه

مات الهاتفية دون لالمكا ىالتنصت عل والقدرة على وضع  أجهزة صغيرة الحجم يمكنها
كما كان عليه  النوافذأو  الأبوابمن خلال ثقوب  ذناستراق السمع عن طريق الأ إلىالحاجة 

 ىالحياة الخاصة صار يشكل قلقا لد يفومنه فتدخل التقنية الحديثة ، 2الحال في السابق
و تجريده  الإنسان ذاتمن الضروري تحريمه نظرا الاستخدام  أصبح ذاالكثير من الناس ل

يحس بما يجري من حوله وما يقع عليه  أويشعر  أنوخصوصياته دون  أسرارهمن كل 
 .خصائصه أهميمس و 

نطاق واسع  ىعل السلطة قامت بهاا ذه الوسائل إذومن هنا يظهر خطر استعمال ه
 الأصولالحالة فإن السلاح يتعارض مع  هذمانات اللازمة لحرية الفرد وفي هدون توفير الض

 3لنظم الحكم. الديمقراطية
 
 
 
 

                                                             
غزولة أميمة، الحماية الجنائية للشخص الطبيعي في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في التشريع  -1

  2626-2658جامعة محمد خيضر،  بسكرة  الجزائي، مذكرة ماستر ، قسم الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،
    526ص 

ـــخــاصة، -2 ـــب الـــتــحـــري ال ـــي ــم الــمــخدرات علــى ضـــوء أســال ـــق فـي جـــرائ ـــتــحــقــي ــــوزي، ال ــواتــي ف ــــه لــ ــــل شــ ــــيـ ـــن ــ ــــرة ل ـــادة مــــذكــ ــ
ـــة ا ـــي ـــــلـ ـــحقـوق، جامعة الجزائرالماجستير، كـ  . 58، ص 2654/2656،  5ل

 3- نفس المرجع، ص 58.



 الترصد الإلكتروني كأسلوب خاص للتحري في جرائم الفساد                                 الفصل الأول:   
 

13 
 

 راض المراسلات                    ــــتــــروط اعـــــش :رابعـــــرع الـــفــــال
اشترط المشرع  فعاليته في الكشف عن المجرمين ىا الإجراء و مدذنظرا لأهمية ه

شكلية )أولا( وشروط مجموعة من الشروط و يتمثل في شروط ه ذالجزائري قبل تنفي
 موضوعية ) ثانيا(.

 ةـــيــــلـــكــشـــــروط الــــــشــــالأولا:
 العناصر الآتية: في الشكلية ه الشروطذه ويمكن تلخيص

 ضائيــــقـــــال الذن-1
من وكيل الجمهورية  أيالقضائي صادرا عن سلطة قضائية  ذنيكون الإ أنيجب 

من وكيل  ذنالإاشترط صدور  سلوبلأذا اله تبنيهو قاضي التحقيق فالمشرع الجزائري في أ
خص قاضي المشرع الفرنسي حيت  إليههب ذغرار ما  ىقاضي التحقيق عل أوالجمهورية 

 1سلوب.الأذا ن في هذالتحقيق وحده دون وكيل الجمهورية بإعطاء الإ
الشرطة القضائية فيكون ى مستو  لىالأولية ع مرحلةالفي حالة كون التحقيق في  أما

 :يتضمن ما يلي أنلا بدن ذالإصادر عن وكيل الجمهورية ولصحة  نذالإ
  جميع  علىقاعدة عامة تسري  الإجراءاتفقاعدة تدوين  مكتوبا نذالإيكون  أنيجب

 الإجراءاتحصول  لإثباتفالتدوين خير وسيلة  ايكون شفوي أنلا يمكن  أي إجراءاته
 2ه.عدم التدوين انعدام ىيترتب علو 

 نظرا و  أشهر 4تتجاوز مدته  أنمحدد المدة فلا يجوز  نذالإيكون  أن ذلكيجب ك
لهذا الفعل منح المشرع رخصة للضابط القائم بالمهمة تمديد هذه المدة  الإجرامية للخطورة

 3.تحديدها ىنه قيد هذا التمديد بشروط تولأ إلا

                                                             
، مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر 60/22بوطبة روميصاء، صلاحيات الضبطية القضائية في ضوء قانون  -1

 .56ص، 2654/2656سياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ،العلوم الكلية الحقوق و ،، قسم الحقوق الأكاديمي
 .56، صنفس المرجع -2
، 2656، الضبطية القضائية في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر هنوني نصر الدين، يقدح دارين -3

 .80، 86ص ص ، 
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تم  إذاو في الإذن  الإجراءهذا  إلىيتم ذكر الجريمة التي تبرر اللجوء  أن يجب
كلها تدخل ضمن  لأنها الإجراءاتبصددها فلا يكون هذا سببا لبطلان  أخرى اكتشاف جرائم 

 1.التحقيق إجراءات
القانون بالدخول إلى المحلات والمساكن  لكن استثناءا وفي بعض الحالات يسمح

ا حسب ذصحابها وهأ ذنلك ودون الحصول على إذوتفتيشها ولو خارج المواعيد المحددة ل
ا ذمن قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية وه ذنعلى إ بناءذلك من ق.إ.ج و  46المادة 

 .من ق.إ.ج 6-4-0الفقرة  06المادةحسب نص 
 ضائيـــــــتحرير محضر ق-2

و الإنابة أ الإذنصدر له  الذيون له ذيتولى ضابط الشرطة القضائية المكلف والمأ
أو يقوم  أو الإنابة،تحرير محضر يتضمن وصفا دقيقا للعمليات التي قام بها في إطار الإذن 

سجلها ويراها مفيدة في إبراز الحقيقة ويضمن كل ذلك في  يبنسخ المراسلات والمحادثات الت
 .2يةمحضر يحرره ويودعه في ملف القض

تنص على  التيمن ق.إج و  256والمادة 254ومن خلال الاطلاع على نص المادة 
إذا كانت صحيحة في الشكل ويكون قد  إلا الإثباتالتقارير لا يكون لها قوة  أوالمحاضر  أن

ا مم اختصاصها داخل في نطاق هموضوع نأوظيفته و  أعمالمباشرته  أثناء واضعهاحررها 
الجنح لا  أوالمثبتة للجنايات  ن المحاضر والتقاريرإلا فإو عاينه بنفسه  أوسمعه  أو ه آ ر  قد
ـــر إلا مـــبــتــعــــت ـــجـ ـــرد استدلالات ما لم يــ ــــنــ  256و254المادة ) ص القانون على خلاف ذلكــ

 .ق إ ج ( 
 
 

                                                             
 .56، مرجع سابق ، ص بوطبة روميصاء -1
المالية ،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر طوبان زكرياء ، كريوي نور الدين ، أساليب الاستقصاء والتحري في الجرائم -2

ــــل  ــ ــ ــ ــــجــ في القانون الخاص ، قسم الحقوق ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي ، جــــي
 . 82، ص2656/2650
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 ةــــيـــلـــمـــعـــالــــل بـــــؤهـــــون مـــــام عـــــيـــــق-3
 الأصواتالتكفل بالجوانب التقنية لعمليات اعتراض المرسلات و تسجيل  لأجل

يسخر  أنالضابط الشرطة القضائية الذي ينيبه  أوالصور يجوز لوكيل الجمهورية  والتقاط
خاصة مكلفة بالموصلات  أوهيئة عمومية  أووحده  أوكل عون مؤهل لدي كل مصلحة 

 وإذاج .ا  .مكرر من ق 06السلكية و اللاسلكية للقيام بذلك و هذا ما نصت عليه المادة 
يستغلها شخص ملزم قانونا كتمان السر المهني  أماكنفي  إجرائهاالعمليات يقصد  تلككانت 
مسبقا جميع التدابير اللازمة لضمان احترام ذلك السر .وهذا ما نصت عليه  اتخاذفيجب 
 .1من ق .ا .ج 06المادة 

يةــــــوضوعــــــمـــــروط الــــــــشــــــــال:ياــــــــانــــــــث  
، لابد من توافر شروط موضوعية  التي ذكرناها سابقا الشروط الشكلية ىإل بالإضافة

 . تتمثل في تسبيب الإذن القضائي ووقوع جريمة من جرائم الفساد
 :الاذن القضائي تسبيب -1

بمراقبة الاتصالات الالكترونية بناء علي ما يكتشف له من  الإذنلقاضي ان يصدر 
تبين له من خلالها  ضرورة القضائي و  الضبط الاستدلال التي قام بها مأمور إعمالخلال 
اصة ت خارتكب جريمةفي ظهور الحقيقة في  أهميةبالموافقة لما لذلك من  الإذن إصدار

اقتناع القاضي بجدية  ىمد عنينتج هذا التسبيب بصفة عامة ، و الجريمة الالكترونية
 الإذنجلها يتم تسبيب أوالعلة التي من مأمور الضبط القضائي  اتخذهاالتحريات التي 
هذا اتصالاتهم اطنين وحقهم في سرية مراسلاتهم و الحياة الخاصة للمو  أن ىلإالقضائي ترجع 

حرمة الحياة  مثلة فيالمتعامة و القاعدة ال ىفراد فهو استثناء علحريات الأيمس  الإجراء
 2حقهم في سرية مراسلاتهم واتصالاتهم.الخاصة للمواطنين و 

                                                             
ـــراءا-1 ـــون الإجــ ـــانـ ــ ــــي ق ـــرات ف ـــد، مــــذكــ ــمــ ـــط مــحــ ــ ـــزي ــــري ت الـــجــــزائـحـــ ــ ــة الـــجــــزائ ــــومــــة ـــيــ ــــة، دار هــ ـــطــبــعـــة الــتــاســـعــ ، ال

ــــا ـــب ـــطــ ــ ـــل ـــر و لــ ـــشـ ــــنـ ــ ــــة وال ـــــر،عــ ــ ـــــجـــزائ ــع،ال ــــوزيـ ـــتــ  .554، ص 2654الــ
ــــ-2 ــــن قــ ـــة بـ ـــشـ ـــائـ ــــات الجنائيعــ ـــجال الإثـــــبــ ـــدليل الالكتروني في مــ ــ ـــة ال ـــومة الجامعة ، د.طارة مـــصطـــفى، حــــجـــيــ ــ ، دار هـــ

ــــدة مصر،  560، ص2656الـــــجديـ
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 جرائم الفسادوقوع جريمة من -2

يتم في حال وقوع أفعال تشكل جرائم من منظور قانون الوقاية من  اعتراض المراسلاتإجراء 
 .مكافحتهالفساد و 

 ويمكن تقسيم هذه الجرائم إلى شكلين: 

 .جرائم الفساد الكلاسيكية 
 .جرائم الفساد المستحدثة 

/ جرائم الفساد الكلاسيكية: هذه الجرائم هي جرائم تقليدية بحكم أنها كان منصوصا 5
عليها سابقا في قانون العقوبات هذا الأخير الذي أصبح عاجزا عن التصدي لجرائم 

 ، وتتمثل هذه الجرائم في:الفساد نظرا لتسارع وتيرة تطورها

 :يليهذه الجرائم تتمثل فيما  :جريمتي الرشوة والاختلاس 

، كما تعتبر لجرائم التي ظهرت مع ظهور الدولة: تعتبر الرشوة من أقدم اجريمة الرشوة –أ 
من أكثر الجرائم التي تمس هيبة الدولة، وتعتبر دليلا واضحا على تفشي الفساد في الدولة 

ل المنصب العام لتحقيق ربح ويمكن القول أن الرشوة من الناحية الاقتصادية هي استغلا
، و عرفتها بعض الهيئات والمنظمات الدولية حيث جاء تعريف الأمم المتحدة لها بأنها مالي

" سوء استعمال السلطة العامة لتحقيق مكسب خاص وتتمثل في عمليات تبييض الـأموال 
 .1وأنشطة الجريمة المنظمة والمافيا "

                                                             
 2656، الجزائر ،  بودهان موسى ، النظام القانوني لمكافحة الرشوة ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ، عين مليلة -1

 58ص 
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لتصرف رسة حرية اأما من الناحية الإدارية فتعرف الرشوة بأنها " تلقي المسؤول ثمن مما
، وأجمع كثير من الفقهاء على أن الرشوة هي الاتجار 1"الممنوحة له لصالح من يدفع

 2.بالوظيفة العامة

نية أو وتعرف كذلك بأنها دفع مبلغ من المال نقدا أو عينا لقاء تسيير أمر أو معاملة قانو 
كن المادي لها أن والرشوة من الجرائم العمدية ويفترض الر  3غير قانونية لدى موظف عام.

 .4وينصرف إلى موضوع معين يصدر عن المرتشي

جريمة رشوة الموظفين العموميين: لقد اختلفت الأنظمة التشريعية العقابية في نظرتها 
، حيث اعتبر الفعل الذي يقع على وحدة الجريمةلهذه الجريمة فمنها من أخذ بمبدأ 

هو الفعل الأصلي الذي تقوم به هذه الجريمة أما فعل الراشي فهو عبارة عن الموظف 
 اشتراك فيها .

أمّا الرأي الآخر فقد أخذ بنظام ثنائية جريمة الرشوة القائم على جريمتين الأولى تخص 
الموظف العمومي ) المرتشي ( وتسمى الرشوة السلبية أمّا الثانية فهي جريمة الراشي وتسمى 

، وهذا بعضهما البعض في التجريم والعقابلإيجابية وكلاهما جريمتين مستقلتين عن الرشوة ا
 الرأي أخذ به المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي :

  الرشوة السلبية ) جريمة الموظف المرتشي ( : وهي الفعل المنصوص عليه في المادة
جا في قانون العقوبات في من قانون مكافحة الفساد بعدما كان هذا الفعل مدر  26/2

                                                             

 1- نفس المرجع ، ص 26.
ـــيــــول - 2 ــ ـــد إبـ ــ ـــ ـــراهــ ـــيــ ـــم الــ ــــدسـ ـــوقي ، مــ ـــ ـــكـ ـــافـ ـــحة الـ ـــفـ ـــساد فــ ــي ضــ ـــوء الــ الإقليمية والدولية ، الشركة العربية  والاتفاقياتقانون ــ
 .546، ص  2652، متحدة للتسويق والتوريدات ، مصر ال

الدولية والتشريعات  الاتفاقيات، جرائم الفساد الإداري: دراسة قانونية تحليلية مقارنة في ضوء رعصام عبد الفتاح مط - 3
 .59، ص ، مصر2655، دار الجامعة الجديدة ،فساد في الدول العربية والأجنبيةالجنائية وقوانين مكافحة ال

مركز ، الآليات المكافحة الوطنية والدولية، الطبعة الأولى، جرائم الفساد بين ، عبد العال الديربيمحمد صادق اسماعيل4
 ..46، ص ، مصر2652القومي للإصدارات القانونية، 
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من قانون مكافحة الفساد تتبين  26/2الملغاة ، ومن خلال نص المادة  520المادة 
 لنا أركان جريمة المرتشي وهي :

  عموميا.صفة المرتشي وتقتضي أن يكون المتهم موظفا 
 .طلب أو قبول مزية غير مستحقة 
 ل من واجباته أو أن يكون الغرض من تلك المزية حمل المرتشي على أداء عم

 1.الامتناع عن أدائه
  من قانون مكافحة  26/5الرشوة الإيجابية : وهي الفعل المنصوص عليه في المادة

الملغاة التي  528الفساد بعدما كان هذا الفعل مدرجا في قانون العقوبات في المادة 
تقع من طرف صاحب المصلحة حين يعطي مقابل للموظف دون وجه حق أو 

  2عليه أو يعده به نظير حصوله على منفعة بإمكان ذلك الموظف توفيرها لهيعرضه 
 :قانون مكافحة الفساد نتبين أركان هذه الجريمة وهي 26/5ومن خلال قراءة المادة 

 والذي يتحقق بوعد الموظف المعني بمزية غير مستحقة أو عرضها الركن المادي :
 من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه.عليه أو منحه إياها مقابل قيامه بأداء عمل 

  :3.وهو نفس القصد الذي تتطلبه جريمة الرشوة السلبيةالقصد الجنائي 

جريمة الاختلاس في القطاع العام : تم استحداث هذه الجريمة بموجب قانون  -ب 
 .منه  28الوقاية من الفساد ومكافحته في نص المادة 

العام أو من في حكمه بإدخال ويمكن تعريف الاختلاس بأنه قيام الموظف 
، وجدت في حيازته بحكم الوظيفة العامة التي ء ذات قيمة مهما كانت هذه القيمةأشيا

                                                             
للطباعة والنشر ، الطبعة الخامسة عشر، دار هومة ، الجزء الثانيبوسقيعة أحمد، الوجيز في القانون الجزائي الخاص -1
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ويشترط لقيام هذه الجريمة توافر صفة 1يشغلها إلى ملكيته الخاصة دون وجه حق
الموظف كركن أساسي فيها وتحقق فعل الاختلاس بتصرف الجاني في المال الذي 

كتبديده أو إيداعه أحد البنوك باسمه دون وجه حق بمعنى توفر العلم والإرادة بحوزته 
. وأيضا انصراف نية ريمةلدى المتهم بفعل الاختلاس الذي يحقق ماديات الج

الموظف المختلس إلى التصرف في المال الموجود في عهدته على اعتبار أنه مملوك 
 .2ازته للغير له ويكون هذا بحيازته لحسابه الخاص أو نقل حي

الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية: هي جرائم خاصة فقط بمجال الصفقات العمومية  
وهذا بخلاف الجرائم الأخرى كالرشوة فهي غير مرتبطة بنشاط معين وتتمثل هذه الجرائم 

 :في 

 جريمة الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية : وتتمثل في : -أ

  ويقصد بذلك قيام  امتيازات غير مبررة : أو ما تعرف بجريمة المحاباةجريمة منح
موظف عمومي بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة مخالفا بذلك 
الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها كحرية الترشح والنزاهة والشفافية في مجال 

اعد المتعلقة بالإشهار كعدم نشر إعلان إبرام الصفقات العمومية كالمساس بالقو 
المناقصة أو المساس بقواعد إيداع العروض كعدم احترام المواعيد المحددة  قانونا 

 للسماح للمرشحين بإيداع عروضهم .
  جريمة استغلال نفوذ الموظف العمومي للحصول على امتيازات غير مبررة : يشترط

طاع الخاص ) تاجر أو حرفي أو مقاول لقيام هذه الجريمة أن يكون الجاني في الق
في القطاع الخاص ( كما يشترط قيامه باستغلال سلطة أعوان الدولة والهيئات التابعة 

                                                             
وتكسب الموظف العام من وراء وظيفته في الفقه الإسلامي وقانون  والاختلاس: الرشوة هنان مليكة، جرائم الفساد -1
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لها بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها مع اشتراط أن 
راته مع توفر يكون هؤلاء ) أعوان الدولة أو الهيئات ( أصحاب سلطة وتأثير في قرا

العلم لدى الجاني بأن الأعوان العموميين يتمتعون بنفوذ ونيته وعزمه على استغلال 
 .1هذا النفوذ واتجاه نيته للحصول على امتيازات غير مستحقة له 

من قانون الوقاية  26جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية : نصت عليها المادة -ب
توفر صفة الموظف العمومي والذي يعمل لصالح الدولة أو  من الفساد ومكافحته ، وتقتضي

الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو المؤسسات العمومية ذات 
، كما يشترط أن يقوم أو المؤسسات العمومية الاقتصاديةالطابع الصناعي أو التجاري 

أو إجراء مفاوضات أو إبرام أو تنفيذ  الجاني بقبض أو محاولة قبض عمولة بمناسبة تحضير
صفقة أو عقد مع توفر علمه بأن العمولة غير مبررة وغير مشروعة بحيث يستغل الموظف 

 العمومي وظيفته من أجل الحصول على منفعة أو أجرة بغير وجه حق .

من قانون  06جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية : نصت على هذه الجريمة المادة  -ج
ية من الفساد ومكافحته ، وتتطلب أن يكون فاعلها الأصلي موظفا عموميا وأن يكون الوقا

مختصا بالعمل الذي حصل أو حاول أن يحصل منه على ربح أو منفعة ،كما تتمثل هذه 
الجريمة في تدخل الموظف في الأعمال التي هو مكلف بإدارتها والإشراف عليها وهذا 

لحصول لنفسه على فائدة بصفة غير قانونية أو منفعة التدخل يؤهله للحصول أو محاولة ا
ر على ظحمن عمل من أعمال وظيفته كما ذكرت المادة السابق ذكرها العمليات التي ي

الموظف فيها أخذ أو تلقي فائدة وهي العقود أو المناقصات أو المزايدات أو المقاولات أو 
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، مشرفا عليها بصفة كلية أو جزئية المؤسسات التي يكون وقت ارتكاب الفعل مديرا لها أو
 . 1ويشترط كذلك توفر القصد الجنائي في هذه الجريمة المتمثل في العلم والإرادة

وتتمثل هذه الجرائم  الرسم:جرائم الغدر والإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة أو  
 في:

انون مكافحة من ق 06جريمة الغدر: هو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة  -أ
 إلغائها.قانون العقوبات قبل  525الفساد وكانت تحكمه المادة 

 الآتية:بالنسبة لأركان هذه الجريمة فهي تقوم على الأركان 

  عموميا.تقتضي هذه الجريمة أن يكون الجاني موظفا  الجاني:صفة 
  يتحقق هذا الركن بقبض مبالغ مالية غير مستحقة الأداء أو تتجاوز  المادي:الركن

 مستحق.ما هو 
 لا بد من توافر القصد الجنائي العام المتمثل في علم الجاني بأن القصد الجنائي :

، فإذا مستحق أو أنه يتجاوز ما هو مستحقالمبلغ المطلوب أو المتحصل عليه غير 
كان الفاعل يجهل أن المال غير مستحق أو أخطأ انتفى العلم زالت الجريمة كما لو 

 2.في تقدير المال المستحق
جريمتي الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم هذه الجريمة  -ب

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وكانت  05منصوص عليها في المادة 
يمة أن هذه الجر  ، ويشترط فيمن قانون العقوبات 522في المادة منصوص عليها 

، وأن يقوم بالمنح أو الأمر بالاستفادة من إعفاءات أو يكون الجاني موظفا عموميا
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، والتسليم المجاني لمحاصيل ير قانونية في الضرائب أو الرسومتخفيضات غ
 1.مؤسسات الدولة مع توفر علمه واتجاه إرادته لذلك

انون الوقاية من من ق 2و 5فقرة  02: نصت عليها المادة جريمة استغلال النفوذ 
 :الفساد ومكافحته، وتتخذ هذه الجريمة صورتين

من  02/2جريمة استغلال النفوذ السلبي: وهي الصورة المنصوص عليها في المادة  -أ
قانون الوقاية من الفساد ومكافحته حيث تقتضي هذه الصورة بتقابلها مع صورة 

جاني فهي تشترط توفر الركن الرشوة السلبية والمشرع لم يشترط صفة معينة في ال
: طلب أو قبول مزية من صاحب الحاجة لمادي الذي يتضمن ثلاث عناصر وهيا

التعسف في استعمال النفوذ والغرض من استغلال النفوذ كما يشترط أيضا القصد 
 2.الجنائي وهو نفس القصد الذي تتطلبه جريمة الرشوة السلبية

من قانون  02/5صوص عليها في المادة جريمة استغلال النفوذ الإيجابي : من-ب
الوقاية من الفساد ومكافحته ، تقابل هذه الصورة جريمة الرشوة الإيجابية ، وهي 
تشترط توافر ركن مادي يمكن تحليله إلى أربعة عناصر وهي : السلوك المجرم ، 
الشخص المقصود ، الغرض من استغلال النفوذ والمستفيد من المنفعة ، بالإضافة 

القصد الجنائي وهو نفس القصد الذي تتطلبه جريمة الرشوة الإيجابية كما أنّ إلى 
 . 3المشرع لم يشترط صفة معينة في الجاني

جريمتي تبييض عائدات جرائم الفساد وإخفائها: جريمة تبييض العائدات الإجرامية  
ء ا جريمة الإخفاأممن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، 42نصت عليها المادة 
 من هذه القانون وتتمثل هاتين الجريمتين فيما يلي : 40فنصت عليها المادة 
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جريمة تبييض عائدات جرائم الفساد : هذه الجريمة من الجرائم الاقتصادية والتي تهدف  -أ
إلى إضفاء طابع الشرعية على أموال من مصدر إجرامي أي أنها تعتبر جريمة تبعية 

من  42جرائم الفساد وهذا ما نصت عليه المادة تفترض وقوع جريمة أخرى أصلية من 
، والمشرع الجزائري لم يعط تعريفا لهذه الجريمة ومن انون الوقاية من الفساد ومكافحتهق

أشهر التعاريف الموضوعة لهذه الجريمة أنها تمويه الأموال المكتسبة بطريقة غير 
مالية وهذا لتغطية  ماداتعتا مشروعة ، كما تتطلب هذه العملية تحويل المال القذر إلى 

الطابع اللّاشرعي لمصدره وهي جريمة عمدية تقتضي توافر القصد الجنائي وتتطلب علم 
 .1الجاني أي من يقوم بعملية تبييض العائدات 

جريمة إخفاء عائدات جرائم الفساد: تقتضي هذه الجريمة في قيام كل شخص عمدا  -ب
، مع حيازته الفسادجرائم يها من إحدى في إخفاء كل أو جزء من العائدات المتحصل عل

 2.هاءا الإجرامي وتعمد الجاني إخفالها والعلم بمصدره

ــزائــ2 ــجــ ــــ ــــق ال ـــدي ــصـ ـــد تـــ ــــة : بـــــعــ ــحـــدث ـــســـــتــ ـــســـاد المــــ ــــفــ ــم ال ــرائــــ ــــــلى اتفاقية الأمم / جــــ ــر عـ
ــــوم الرئاسي رقمالمتحدة لمــــ ــرســ ــ ــــضى المـــ ـــاد بــــمــــقــــتـــ ــسـ ــ ــفـ ـــ ــــحـــــة ال المؤرخ في  529-64 ـكــــاف

، وفي ظل قصور قانون ريعاتها لتتلاءم معها، كان لزاما عليها تعديل تش2664أفريل  58
كان لمجال على القمع والحد من الفساد، العقوبات الجزائري والقوانين ذات الصلة في هذا ا

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والذي بموجبه استحدثت الكثير  65-60القانون رقم 
 : زائري من قبل وتتمثل هذه الجرائممن الجرائم والتي لم يكن لها وجود في قانون العقوبات الج

ميين الأجانب وموظفي جريمة الرشوة : تتمثل في جريمة رشوة الموظفين العمو  
 المنظمات الدولية وجريمة الرشوة في القطاع الخاص .
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جريمة رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية : نص عليها -أ
 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وقسمها إلى قسمين : 29المشرع الجزائري في المادة 

  من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته . 29/2الرشوة السلبية المادة 
  قانون الوقاية من الفساد ومكافحته . 29/5الرشوة الإيجابية المادة 

والمشرع هنا حافظ على نفس أركان جريمة الرشوة التقليدية والخاصة بالموظف العمومي 
الوطني غير أن الجديد في هذه الجريمة هو صفة الجاني والتي تقتضي أن يكون موظف 

 .إحدى المنظمات الدولية العمومية مومي أجنبي أو موظفع

من  46جريمة الرشوة في القطاع الخاص : استحدثت هذه الجريمة بنص المادة  -ب 
قانون الوقاية من الفساد ومكافحته والتي لم تكن موجودة سابقا وهي مقسمة إلى الرشوة 

جريمة رشوة الموظفين العموميين السلبية والرشوة الإيجابية ولا تختلف أركانها عن أركان 
إلّا فيما عدا صفة الجاني في صورة الرشوة السلبية التي اشترط فيها المشرع أن يكون 

، حيث تعتبر صفة ل لديه بأية صفة كانتالجاني كيانا تابعا للقطاع الخاص أو يعم
 1.ة في القطاع العام والقطاع الخاصالمرتشي الفارق بين الرشو 

قانون  06منصوص عليها في المادة الهدايا:ير المشروع وتلقي جريمة الإثراء غ 
ـــن الـــــالوقاية م منصوص عليها في  كافحته أما جريمة تلقي الهداياــاد ومــــســـفــ

 من نفس القانون. 09المادة 

مدني تحت عنوان الإثراء : تجد مصدرها في القانون الثراء غير المشروعجريمة الإ-أ 
ويشترط فيها أن يكون مرتكب الفعل موظفا عموميا، وأن تحصل زيادة في بلا سبب 

 ذمته المالية ويعجز عن تبرير هذه الزيادة.
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ويقصد بالإثراء غير المشروع كل زيادة معتبرة تطرأ على الذمة المالية للموظف 
ء مقارنة بمداخيله المشروعة ولا يمكنه تقديم تبرير معقول لهذه الزيادة ويتفق الإثرا

غير المشروع مع الإثراء بلا سبب في ركن إثراء المدين كما يتفقان في انعدام السبب 
وتتطلب هذه  القانوني أمّا وجه الاختلاف فيظهر في الركن المتعلق بافتقار الدائن

الجنائي المتمثل في تعمد الموظف العمومي في الإثراء غير  الجريمة توافر القصد
 1.العلم والإرادةالمتمثل في عنصري المشروع و 

جريمة تلقي الهدايا : وهي إحدى مظاهر الفساد التي لم تكن مجرمة في قانون -ب
العقوبات حيث استحدثها المشرع الجزائري وجرّمها بموجب قانون الوقاية من الفساد 

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  09ومكافحته وقد نص عليها المشرع في المادة 
ع بنظام ثنائية التجريم حيث أنه جرم فعل تلقي الموظف العمومي للهدايا وقد أخذ المشر 

والتي من شأنها التأثير في سير إجراء ما أو معاملة ما لها صلة بمهامه وعمله بالإضافة 
لعلم الموظف بأن مقدم الهدية له حاجة لديه ورغم ذلك قام بتلقيها كما أنه قام بتجريم 

أي اعتبرها جريمة مستقلة و الهدف من تجريم هذا الفعل  ومعاقبة الشخص مقدم الهدايا
 .2هو أنه يؤدي إلى عرقلة السير الحسن للعمل الإداري ونزاهته والمساس بمبدأ المساواة 

 45نصت على جريمة الاختلاس المادة الوظيفة:جريمتي الاختلاس وإساءة استغلال  
من نفس  00ليها المادة من ق و ف م أمّا جريمة إساءة استغلال الوظيفة فنصت ع

 القانون وتتمثلان في:

                                                             
 .26زياني تينهنان ، رحال نبيلة ، مرجع سابق ، ص  1
لنيل شهادة الدكتوراه في ، أطروحة مقدمة كافحة الفساد الإداري في الجزائر، الآليات القانونية لمحاحة عبد العالي -2

 .262، ص 2652/2650العلوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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: لا تختلف هذه الجريمة عن جريمة الاختلاس جريمة الاختلاس في القطاع الخاص-أ
قطاع التقليدية إلّا من حيث صفة الجاني الذي يشترط فيه أن يكون هو مدير كيان تابع لل

 .الخاص أو يعمل فيه بأية صفة

: هي عدم التقيد في استعمال السلطة بالأغراض  جريمة إساءة استغلال الوظيفة -ب 
انو الوقاية ق 00والحدود التي فرضت من أجلها وهذه الجريمة منصوص عليها في المادة 

وهذه الصورة تعتبر من صور جريمة استغلال النفوذ وقد اشترط  من الفساد ومكافحته،
لامتناع عن أداء عمل المشرع أن يكون الجاني موظفا عموميا وأن يقوم بأداء عمل أو ا

على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وأن يكون هذا العمل من الأعمال التي تدخل في 
نطاق وظيفته وأن يكون الغرض من سلوكه الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه أو 

 1.لشخص أو كيان آخر بالإضافة لتعمده واتجاه إرادته لذلك

 يلي : هذه الجرائم فيماالتستر على جرائم الفساد : وتتمثل  

 04: تم استحداث هذه الجريمة بموجب المادة مة عدم الإبلاغ عن تعارض المصالحجري-أ
وتقع من خلال وجود الموظف في وضعية تعارض المصالح قانون الوقاية من الفساد من 

وامتناعه عن إخبار وإعلام رئيسه الإداري عن كل تعارض بين المصلحة الخاصة والمصلحة 
 . ثر على أداء عمله ونزاهته وحيادهعامة التي من شأنها أن تؤ ال

قانون الوقاية من 00نصت عليها المادة الكاذب:جريمة عدم التصريح أو التصريح  -ب 
وتتحقق الصورة الأولى بامتناع الجاني الموظف العمومي عن الاكتتاب  من الفساد

 القانونية. والتصريح بممتلكاته مع تذكيره بواجب التصريح بالطرق 

أمّا الصورة الثانية ) التصريح الكاذب( تتحقق بقيام الموظف العمومي بالحصول على 
إحدى الوثائق الصادرة عن الإدارة العمومية بغرض إثبات حق أو صفقة أو منح إذن بهدف 

                                                             
 .04ركاب أمينة، مرجع سابق، ص  -1
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تقديم تصريح كاذب أو غير كامل لممتلكاته مع توفر عنصر القصد الجنائي أثناء اكتتاب 
 . 1الممتلكاتالتصريح ب

جريمتي التمويل الخفي للأحزاب السياسية وإعاقة السير الحسن للعدالة : بالنسبة لجريمة  -ج
 قانون الوقاية من الفساد من 08التمويل الخفي للأحزاب السياسية نصت عليها المادة 

وتتحقق هذه الجريمة في قيام الجاني بالفعل المجرم والمتمثل في تمويل حزب سياسي معتمد 
أو غير معتمد بطريقة خفية مخالفا بذلك الطريقة المعتمدة في تمويل الأحزاب السياسية 

 بغض النظر ما إذا كان التمويل مباشرا أو غير مباشر .

قانون  44الة عاقب عليها المشرع في المادة أمّا بالنسبة لجريمة إعاقة السير الحسن للعد
 صور:لها ثلاث  الوقاية من الفساد

  كل من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو التهريب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو
 .للتحريض على الإدلاء بشهادة زور عرضها أو منحها

  فعال الجارية بشأن الأكل من استخدم القوة البدنية أو التهديد لعرقلة سير التحريات
 .المجرمة وفقا لهذا القانون 

  كل من فرض عمدا دون تبرير تزويد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالوثائق
 2.والمعلومات المطلوبة

بالنسبة لجريمة البلاغ الكيدي الجرائم:جريمة البلاغ الكيدي وعدم الإبلاغ عن  
ــد  المقصود بها الإخبار ــســــنــ ــقاب مــــن تــ ـــ ـــب عـ ـــتــــوجــ ــسـ  إليهعن واقعة غير صحيحة تـــ
ــجريمة توافر قانون الوقاية من الفساد،  40 ونصت عليها المــــــادة ــ ــضي هــــذه الــ ـــ تــــقـــت

ـــعــــنــــاصر الآتــــيــــــة :   الــ

                                                             
 .28بن شويب ايمان ، رمكي لمياء ، مرجع سابق ، ص  1
رة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق ، مذكي خليلي لامية ، جرائم الفساد في القانون الجزائر  ،هروق زوينة -2

 .48، ص  2659بجاية ، ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، ةوالعلوم السياسي
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  تسبب وقائع وهمية لشخص أو تقديم هو بلاغ غير صحيح كأن ت كاذب:بلاغ
 الأدلة.أدلة كاذبة عنها أو اصطناع مثل هذه 

   أن يكون التبليغ موجها إلى إحدى السلطات العامة وتتمثل هذه السلطات في
 القضائية.السلطة القضائية أو الإدارية وكذلك مصالح الشرطة 

 نون الوقاية من موضوع البلاغ يجب أن يتعلق بجريمة من الجرائم الواردة في قا
 ومكافحته.الفساد 

  نية الإضرار بالمبلغ ضده أي القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكيدي ويتكون
من عنصرين هما علم المبلغ بكذب الوقائع التي بلغ عنها ونيته في إلحاق ضرر 

 .1بمن بلغ ضده 

القانون من نفس  46أمّا جريمة عدم الإبلاغ عن الجرائم منصوص عليها في المادة 
وقوع جريمة من جرائم الفساد وامتناع شخص بحكم وظيفته أو مهنته عن إبلاغ  فتقتضي

 2.السلطات المختصة في الوقت المناسب

 التقاط الصورو وات ــــل الأصــــيـــجــســـــت: انيـــثــــب الـــلـــطـــمـــــال
،والتي لا الإنسانشخصية من الحقوق الفردية اللصيقة بيعتبر الصوت والصورة 

عتداء عليها كأصل عام لكن استثناءا على ذلك و تماشيا مع التطور التكنولوجي يمكن الا
ء جاز المشرع اللجو ود الوطنية مما يصعب الكشف عنها أالذي سهل تنقل الجرائم عبر الحد

 مطلب،وسنتناول في هذا الجل كشف الجريمة وضبط الجناةللمراقبة السمعية أو البصرية لأ
 .ول( ثم مفهوم الالتقاط الصور )فرع ثاني(مفهوم تسجيل الأصوات )فرع أ

 
 

                                                             

 .65،ص نفس المرجع -1
 .00ركاب أمينة ، مرجع سابق ، ص  2



 الترصد الإلكتروني كأسلوب خاص للتحري في جرائم الفساد                                 الفصل الأول:   
 

29 
 

صوات مفهوم تسجيل الأ: الفرع الأول  

تعتبر الأحاديث الشخصية أسلوب من أساليب الحياة الخاصة للأفراد،يتم تبادل 
تصنت الغير وفي مأمن من و خشية ا وبسط الأفكار الشخصية دون حرج أسرار خلالهالأ

ع إجرائها هو الداف يكون الشعور بالأمن الشخصي أثناء أو استراق السمع،وغالبا ماالفضول 
نها تسجيلها  متى ثبت أ يمنع من جواز ساسية،لكن هذا لاإلى الاسترسال فيها وهو ضمانة أ

مما يفيد في كشف  و شيءت أو نفي جريمة من جرائم الفساد، أثبالإ تضمنت دليلا
 .1الحقيقة

 وات ـــصل الأـــيــجــســــريف تـــعـــت: أولا
، حيث وضعت تعاريف فقهية وأخرى صواتالأتسجيل لإجراء وردت عدة تعاريف 

 تشريعية لهذا الإجراء .
 التعريف الفقهي لتسجيل الأصوات -1

خزينها بطريقة جهزة وحفظ الأصوات وتنه عملية ضبط أأسجيل الأصوات على يعرف ت
 مثلا جل إعادة سماعها حين تدعو الحاجة لذلكأجهزة رقمية متنوعة من مختلفة وباستخدام أ

 2.والهاتف الانترنتلمحادثات الصوتية على 
ي أداة من طة المخصصة لذلك لإعادة سماعها بأما يعرف بأنه " حفظ الحديث على الأشر ــــك

 .3بعد
عدّة  شخص أوالتي يتفوه بها  مراقبة وتسجيل المحادثات الشفويةيضا بأنه يعرف أ

 1أشخاص بصفة خاصة أو سرية في أماكن عامة كالمقاهي أو الملاهي أو المساكن والغرف

                                                             

 . 68هروق زوينة ، خليلي لامية  ، مرجع سابق ، ص  1
ـــن - 2 ـــ ـــيـــوف حسـ ــــم نــ ـــــتـ ـــروك الـ ـــعـ ـــارمـــجـ ــــح،  ةــ ــــجــ ــيـ ـــ ـــة الـ ــ ــمـ ــ ـــسـ ــتــ ـــخــ ــــرجــ ــــات الــ ــــصــ ــــوتـ ــيــ ــ ــة والـ ــ ـــمــ ــــرئــ ـــيــ ــ  الإثباتة في ـ

ــــ،كانون العام،قسم القدرجة الماجستير في القانون العامرسالة الحصول على ، الجزائي "دراسة مقارنة" ــ ــيــــلـ ــ ــــة الـ وق ـــــقــــحـ
ــــج ـــامــ ــ ـــعـ ــة الـ ــــشــ  06،ص2658 ،ردنالأ،رق الأوسطــ
ـــن  -3 ـــ ـــيـــوف حسـ ــــم نــ ـــــتـ ـــروك الـ ـــعـ ـــارمـــجـ  06،ص، مرجع سابق  ةــ



 الترصد الإلكتروني كأسلوب خاص للتحري في جرائم الفساد                                 الفصل الأول:   
 

30 
 

ت الصوتية من تسجيل الأصوات بأنه النقل المباشر والآلي للموجا كما يمكن تعريف
مميزاتها الفردية وخواصها الذاتية بما تحمله من عيوب في النطق إلى مصادرها بنبراتها و 

يحفظ الإشارات الكهربائية على هيئة مخطط مغناطيسي بحيث يمكن إعادة شريط تسجيل 
 2.سماع الصوت والتعرف على مضمونه

 التعريف التشريعي لتسجيل الأصوات -2
تصالات الهاتفية تدخل لحقوق الإنسان أن الا الأوروبيةلقد استقر اجتهاد المحكمة 

لحماية  الأوروبيةالاتفاقية  من 9 ة المنصوص عليها في المادةضمن مفهوم الحياة الخاص
 3.إجراء من إجراءات التحقيقساسية وهو حقوق الإنسان والحريات الأ

جهزة تنصت في أمكنة أو ضع أو يضا على انه "وقد عرفه القضاء الفرنسي أ
 ن تفيد في التعرف على الحقيقةمية وإخفاءها لتلقي أحاديث يمكن أمركبات خاصة أو عمو 

 4وتسجيلها"
في  إنما أشار له والمشرع الجزائري لم ينص على تعريف تسجيل الأصوات، إلا أن

ق.إ.ج فيما يلي"وضع الترتيبات التقنية دون موافقة المعنيين من  2فقرة  6مكرر06المادة 
من طرف شخص أو  سرية من أجل التقاط وبث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو

 ."عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية
 اليس تعريف 6/2مكرر 06ن التعريف الذي أورده المشرع في المادة والملاحظ أ

 لمفهوم تسجيل الأصوات لذا يجب علينا البحث عن تعريف دقيق وواضح له اوجامع اواضح
 .منه راء التي قيلت في تحديد المقصودعلى الآ عتمادوذلك من خلال الا

                                                                                                                                                                                              
في القانون ه ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتورا ات مكافحتها في التشريع الجزائري حماس عمر،جرائم الفساد المالي والي -1

 .262ص، 2650/2656،تلمسان، جامعة ابي بكر بلقايد،السياسيةكلية الحقوق والعلوم ،للأعمالالجنائي 
في العلوم  مذكرة لنيل شهادة ماجستير حري الخاصة في الجرائم المستحدثةميلودة عبد الرحمان، أساليب البحث والت-2

 .556، ص 2656-2654، ، سعيدة، جامعة د/ الطاهر مولايالقانونية والإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية
 .262،ص، مرجع سابقحماس عمر - 3
 .242،ص مرجع سابقالحاج علي بدر الدين ، 4-
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المقصود بتسجيل الأصوات هنا تسجيل أحاديث المشتبه فيه وشركاؤه عن  وعليه
 أنالقول  يمكنو  1ق إ ج خلسة، 6مكرر  06ة واقعة من الوقائع المنصوص عليها في الماد

،يقوم به ضباط جراءات البحث والتحري عن الجريمةمن إ إجراء هوصوات تسجيل الأ
ت على المحادثات والمكالمات الهاتفية وتنصصوات لشرطة القضائية من خلال تسجيل الأا

جهزة تسجيل امة أو خاصة بالاعتماد على مختلف أشخاص في أماكن عالتي تتم بين الأ
 .الصوت و دون علم المعني

 صواتل الأـــيــجــســتــة لـــيـــونــــانـــقـــة الـــعــيــبـــطـــال:اــيــــناـــث
تسجيل الأصوات فذهب  القانونية لإجراءحول الطبيعة  لقد ثار جدال بين الفقهاء

خر إلى ،وذهب جانب آوع من أنواع التفتيشاعتبار التسجيل الصوتي ن إلىجانب من الفقه 
 .جراء من نوع خاصضبط الرسائل واعتبرها البعض الآخر إ اعتبارها نوع من

 
 :شــيــتــفــتــنواع الالتسجيل الصوتي نوع من أ -1

حيث لتفتيش با تخدام التسجيل الصوتي لصيق الشبهن اسي أهذا الرأصحاب أ ى ير 
ن محل مباشرة التسجيل الصوتي هو عن حقيقة الجريمة المرتكبة كما أ لي الكشفإيهدف 

ي اعتبارين احدهما موضوع ك إلىفي ذل ستندينمالتفتيش ذات المحل الذي ينص عليه 
 2.الآخر شكليو 

في سرية  قحىالالتفتيش اعتداء عل الاعتبار أنالاعتبار الموضوعي: مضمون هذا  
سواء كان شيئا ماديا يمكن ا، أيا كان وعاؤهيحمي هذه السرية والقانون التسجيلات 

ذا اندمج في كيان يتعذر ضبطه إلا إو شيئا معنويا كالمواد المخدرة أو الأسلحة أضبطه 

                                                             
 .550، مرجع سابق ، ص  ميلودة عبد الرحمان - 1

دراسة مقارنة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  60/22قريشي حمزة ، الوسائل الحديثة للبحث والتحري في ضوء قانون  -2
 .66، ص  2655/2652، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ،  في العلوم القانونية والإدارية
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، كما أن التسجيل شرطةأ ىالمحادثات التي يتم تسجيلها علمادي كما هو الحال في 
 1.الغاية من التسجيل الصوتي والتفتيش هي نفسها ألا وهي الكشف عن الحقيقة

من خلال طبيعة كل بين الإجراءين هنالك تشابه  الاعتبار الشكلي:حسب هذا الأخير  
 .منهما

ش لان الاختلافات نواع التفتيذي اعتبر التسجيل الصوتي نوع من أانتقد هذا الاتجاه ال
المادية دلة يش ليس مجرد مساس بحق السرية وإنما الأالغاية من التفتبينهما جوهرية 

 .ليس له كيان مادي يمكن ضبطه والحديث
 طلاع عليهاتي نوع من أنواع ضبط الرسائل والاالتسجيل الصو  -2

في كل من مصر وفرنسا إلى اعتباران تسجيل  جانب من الفقه والقضاءذهب 
الصوتي نوع هو من قبيل الرسائل وذلك على سند من القول أن الرسائل تتضمن حديثا كتابيا 

بالجوهر وليس  ثنين فالعبرةديثا شفويا ولا يوجد فارق بين الالفونية تتضمن حات التوالمحادث
نواع ضبط اعتبر أن التسجيل الصوتي نوع من أوالذي تجاه من النقد لم يسلم هذا الابالشكل 

ئل والاطلاع  عليها ،حيث أن هناك فارق بينهما يتمثل في أن الرسائل تمثل شيئا ماديا الرسا
يصلح أن يكون محلا للضبط بينما الحديث المنقول أو المسجل ليس ماديا فهو لايقبل 

 2.الضبط بالمعنى القانوني
 جراء من نوع خاصإالتسجيل الصوتي -3

جمع الأدلة لم يرد في القانون على ءات يرى أصحاب هذا الرأي أنه في فقه الإجرا
 خر يفيد في إثبات وكشف الحقيقةع قاضي التحقيق أن يقوم بأي عمل آوبوس سبيل الحصر

نه يفيد في كشف الحقيقة وأن الغاية أحسب رأيهم فالقصد من الحصول على الدليل القولي 

                                                             
 .65، ص، مرجع سابققريشي حمزة 1
 42،صمرجع سابق،بن شويب إيمان ورمكي لمياء-2
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ن قولي باعتبار أعن دليل ،بينما المراقبة قد تسفر ن التفتيش هو ضبط الأدلة الماديةم
 .1ثات ليس لها كيان مادي ملموس يمكن ضبطهدالمحا

 
 ري ـــــزائـــجــــرع الــــشــــمـــــف الــــوقـــــم–4

من  اخذ المشرع الجزائري بموقف الاتجاه الثالث الذي اعتبر التسجيل الصوتي إجراء
 60/22بموجب قانون نوع خاص ويظهر ذلك من خلال تعديل قانون الإجراءات الجزائية 

حيث اعتبر تسجيل الأصوات إجراء مستقل عن التفتيش 26602ديسمبر  26المؤرخ في 
وأفرد لكل إجراء نصوصا مستقلة وضمانات خاصة وبذلك يكون المشرع قد وضبط الرسائل 
 3.التشريعات المعاصرة كالتشريع الفرنسي والمصري  معظمإليه  تأصاب فيما ذهب

 ثالثا : طرق تسجيل الأصوات 
يمكن تلخيصها في التسجيل  تتم عملية تسجيل الأصوات باستخدام عدة أجهزة وتقنيات والتي

 والتسجيل المغناطيسي.الآلي 
 التسجيل الآلي  -5

يتم التسجيل الآلي باستخدام آلة خاصة تترجم موجات الصوت إلى اهتزازات عن طريق إبرة 
مع تعمل على سطح من الشمع أعد خصيصا لهذه العملية، بحيث تتناسب هذه الاهتزازات 

 .الأصوات التي تحدثها
ولإعادة الصوت يكفي عكس العملية بحيث تؤثر العلامات على سطح الشمع في الإبرة التي 

 4.تترجم ذلك آليا أو كهربائيا إلى أصوات متشابهة مع الأصوات المسجلة
 

                                                             
 .20لواتي فوزي ،التحقيق في جرائم المخدرات على ضوء أساليب التحري الخاصة ،مذكرة ماجستير ،مرجع سابق،ص-1

 2- بن شويب إيمان، رمكي لمياء، مرجع سابق، ،ص ص 40 ، 44.
 26،التحقيق في جرائم المخدرات على ضوء أساليب التحري الخاصة ،مرجع سابق ،صلواتي فوزي  -3
لحصول على شهادة الماجستير، كلية الحقوق ، مذكرة من أجل اعية وسائل البحث الجنائي الحديثة، مشرو عوّاس وسام - 4

 .566، ص 2650/2654، بن يوسف بن خدة، 5الجزائر جامعة 
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 التسجيل المغناطيسي  -2
م تعتبر طريقة تسجيل الصوت على الشرائط الممغنطة أو الأسطوانات المغناطيسية من أه

، حيث أن معظم التسجيلات الصوتية والفيديو تعتمد على أنواع التسجيلات الصوتية حاليا
ع من التسجيل حيث تعتبر من أحسن الطرق للقيام بالتسجيل الصوتي وهذا لأنها هذا النو 

 .1تنقل الأصوات بصدق وأكثر مصداقية 
 واتـــــــل الأصــــيــــجــــســــــــروط تــــــــا: شــــــعــــــــــراب

شروط شكلية  سواء كانت مجموعة من الشروط لصحة هذا الإجراء لا بد من توفر
 ، وسنقوم ببيانها كالآتي : شروط موضوعية  وأ

 لــــتـــــســـجــيــــل الأصوات  ةــــيــلـــكـــشــــروط الــــــشــــــال-1
 الآتية:يمكن تلخيص الشرط الشكلية لإجراء تسجيل الأصوات في النقاط 

 ي:ـــــائـــــضــــقــــالذن ال-أ
يشرع في هذا الإجراء إلا بإذن من قاضي التحقيق، وتتم هذه العملية تحت لا 

 من ق إ ج . 6مكرر  06مراقبته المباشرة وهذا حسب المادة 
يتضمن الإذن البيانات التي تسمح بالتعرف على العملية المطلوب إنجازها والمكان و 

أشهر  4ون صلاحية التدبير المقصود والجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذه العملية ومدتها تك
قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحقيق وفي مرحلة التحقيق الابتدائي على مستوى الشرطة 

 القضائية يكون من طرف وكيل الجمهورية.
 ة ــيــلــمـــعـــالات ــريــجــمـــر لـــضـــحــــر مــــريــــحــــت-ب

يحرر ضباط الشرطة القضائية  56مكرر  06والمادة  8مكرر  06حسب المادة 
تيبات محضر عن كل عملية اعتراض وتسجيل المراسلات وكذا عن عمليات وضع التر 

كما يذكر بالمحضر  ،تثبيت والتسجيل الصوتي أو السمعي البصري الالتقنية وعمليات التقاط و 
تاريخ وساعة بداية هذه العمليات والانتهاء منها، كما يصف أو ينسخ ضابط الشرطة 

                                                             
 .566، ص ، مرجع سابق عوّاس وسام -1
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قضائية المراسلات أو الصور أو المحادثات المسجلة والمفيدة في إظهار الحقيقة في ال
محضر يودع بالملف، أما بالنسبة للمكالمات التي تتم باللغة الأجنبية تنسخ وتترجم عند 

 الاقتضاء بمساعدة مترجم.
ةـــيــملــعـــالــــل بــــــــؤهــــــون مـــــام عــــيـــــــــــق-ج  

من ق.إ.ج لكل من وكيل الجمهورية وقاضي  9مكرر  06لقد أجازت المادة 
التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المأذون له، أن يسخر كل عون مؤهل لدى مصلحة أو 
وحدة أو هيئة عمومية أو خاصة مكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية للتكفل بالجوانب 

 من ق.إ.ج. 6مكرر  06 التقنية للعمليات المذكورة في المادة
 لتسجيل الأصوات  ةـــيـــوعـــوضـــمـــــروط الــــــشـــــال-2

في العناصر  تسجيل الأصوات ية الواجب توافرها للقيام بإجراءتتمثل الشروط الموضوع
 :الآتية

 :يــائـضـــقــب الذن الــيــبــســت-أ
الإذن عند قيامه بتسجيل إصدار للقاضي المختص أو وكيل الجمهورية المختص 

الأصوات بناءا على ما يكتشف له من خلال أعمال التحري التي قام بها ضابط الشرطة 
القضائية وينتج هذا التسبيب عموما من مدى اقتناع القاضي بجدية التحريات التي قام بها 

كون ضابط الشرطة القضائية وترجع العلة التي من أجلها يتم تسبيب الإذن القضائي إلى 
هذا الإجراء يمس بحريات الأفراد فهو استثناء على القاعدة العامة والمتمثلة في حرمة الحياة 

 .1مواطنين وحقهم في سرية اتصالاتهمالخاصة لل
 :ةـمـــريـــجـــوع الـــد نـــديــحــت-ب

ددة المحالتحقيق اللجوء إلى أساليب التحري الخاصة إلا في الجرائم  لقاضي لا يمكن
 والمتمثلة في : قانون الإجراءات الجزائيةفي 

                                                             
 .86،المرجع السابق ،ص طوبان زكرياء و كريوي نور الدين -1



 الترصد الإلكتروني كأسلوب خاص للتحري في جرائم الفساد                                 الفصل الأول:   
 

36 
 

 تعتبر تجارة المخدرات من أهم وأقدم أنواع الجريمة المنظمة ، ولم :  جرائم المخدرات
يتعرض المشرع الجزائري لتعريف المخدرات عكس القوانين المقارنة وترك أمر تعريفها 

 للفقه .
مادة خام أو مستحضرة تحتوي على عرفها جانب من الفقه بأنها " المادة المخدرة هي كل 

عناصر منبهة من شأنها إذا استخدمت في غير الأغراض الطبية والصناعية أن تؤدي إلى 
 .1حالة من التعود والإدمان عليها مما يضر بالفرد والمجتمع جسميا ونفسيا واجتماعيا "

 شخص واحد : هي ليست جريمة واحدة يرتكبها الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية
أو عدد محدود من الأشخاص، بل هي مشروع إجرامي يتسم بقدر كبير من التنظيم 
والاحتراف وينطوي على عدد من الأنشطة الإجرامية التي يقوم بها مجرمون محترفون 

 2.ومتعددون ومتعاونون 
ظم بأنها اتفاق جنائي مستمر له هيكل من F B Iعرفتها إدارة المباحث الفدرالية الأمريكية 

 .3يغذيه الخوف والفساد بدافع الجشع 
ــجريمة المنظمة بأنها مشروع أو تجمع من الأشخاص يتعاهد  ـــول الـ ـــرف الانــتـربـ عــــ
على نشاط غير مشروع ومستمر ويتحرى بصفة أساسية تحقيق أرباح وبغض النظر عن 

 الحدود الوطنية. 
بأنها  عرفها الفقيه الكندي مايورسووردت عدة تعريفات فقهية للجريمة المنظمة حيث 

، وتنظم المؤسسات رمين متخصصين يخضعون لقواعد آمرةمتدرجة من مج"مؤسسة منظمة و 
 4ا بفضل استخدامها المتواصل للعنف."غير الشرعية التي تسيطر عليه

                                                             
، الجزائر  لطباعة والنشر والتوزيع، دار هومة لوء القوانين والاتفاقيات الدوليةجريمة المخدرات في ض، مروك نصر الدين -1

 .58، ص 2666
طلائع ، للنشر والتوزيع ، دار الالمنظمة : التجريم وسبل المواجهة، الإرهاب والجريمة مصطفى سليمان إبراهيمأحمد -2

 .564، ص 2660، والتصدير
  -دراسة مقارنة  - فحة الجريمة المنظمة، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والجريمة المنظمة كآلية لمكاعكروم عادل - 3

 .22، ص  2650معة الجديدة ، للنشر ، دار الجا

 .526، 554ص ص ، ، مرجع سابقمصطفى سليمان إبراهيمأحمد  -4
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  الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات : 
 نادر عبد العزيز شافي بأنها : " كل فعل يقصد : عرفها الأستاذ تبييض الأموال  جريمة

به تمويه أو إخفاء مصدر الأموال أو المداخيل الناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
بأنها  5886لإنجلترا وويلز سنة ، وعرفتها جمعية القانون  1عن ارتكاب إحدى الجرائم "

يتها الحقيقية بحيث تبدو متحصلات الجريمة وملك، أي "عملية تغيير طبيعة المال القذر
 .2هذه المتحصلات وكأنها مستقاة من مصدر مشروع " 

  ومع ذلك توجد بعض التعريفات له لا يوجد تعريف محدد للإرهاب:  الإرهابجريمة ،
حيث عرف  الفقيه الاسباني " سالدانا " الإرهاب بقوله " الإرهاب يشمل كل الجرائم بما 
فيها الجرائم السياسية والاجتماعية ، التي ينبئ تنفيذها عن أسباب مفزعة ،وتشكل خطرا 

التهديد باستخدام  بأنه " استخدام أووعرفه الدكتور عصام رمضان   3عاما للجماهير ." 
العنف ضد أفراد ويعرض للخطر أرواحا بشرية بريئة أو يودي بها أو تهديد الحريات 
الأساسية للأفراد لأغراض سياسية بهدف التأثير على موقف أو سلوك دولة أو منظمة أو 

ع تعدي عواقبه حدود أكثر من مجموعة مستهدفة بغض النظر عن الضحايا المباشرين م
 4."دولة

 ئم الصرف وكذا جرائم الفسادجرا 
 .ولا يهم وصف الجريمة فيستوي أن تكون جنائية أو جنحة

 صورـــاط الــقــتـــوم الـــهــفـــم ي:ــــانـــثــــرع الــــفـــــال
تعد عملية التقاط الصور من بين التقنيات الجديدة التي استحدثها المشرع الجزائري 

لكنه لم يضع لها  6مكرر06ليها المشرع في المادة ع الجرائم الخطيرة حيث نصمكافحة ل
ذا الفرع سنتناول في ه وفي هذا الجزء  لكن وضعت تعاريف لها من الناحية الفقهية تعريفا ،

                                                             

 . 02، ص مرجع سابق، عكروم عادل -1
 .06، ص نفس المرجع -2
 .56، ص ، مرجع سابقأحمد ابراهيم مصطفى سليمان -3
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تعريف التقاط الصور )أولا( ثم تحديد طبيعته القانونية )ثانيا(،وبيان طرق التقاط الصور 
 .)ثالثا(وتحديد شروطه )رابعا(

اط الصورــــقـــتــــف الــــريـــــعــــت ولا:أ  

 :التقاط الصور في الفقه والتشريع تعاريفلقد تعددت 
 الـــــتـــــعــــريـــف الــــفــــقـــهي لالتقاط الــــصــور -1

 هنالك عدة تعريفات فقهية وضعت لآلية التقاط الصور ، نذكر منها :
 معاينة مادية مرئية لحالة شخص أو عدةيعرف إجراء التقاط الصور بأنه عبارة عن  

وقد عليها وقت التصوير وهي ترتبط بالزمان والمكان  أشخاص على الوضعية التي كانوا
فردية عن طريق الصورة ال سواء يتم ، وأو إلى محيطها يمتد إلى الدليل المادي للجريمة

 .1أو عن طريق شريط الفيديو
لالتقاط  وضع أجهزة تصوير صغيرة الحجم وإخفائها في أمكنة خاصة هوالتقاط الصور  

 .2اــــتسجيله صور تفيد في إجلاء الحقيقة و
من نقش أو نحت أو تصوير  تمثيل لشخص أو شيء عن طريق أحد الفنون كما تعرف    

عكس تل ب لشخص ماي تجسيد المادال حدودفوتوغرافي أو فيلم ،ولم  تقف الصورة عند 
 .3انفعالاتهو شخصيته 

 ، دون موافقة المعنيين منيعة بأنها وضع الترتيبات التقنيةعرفها الدكتور أحسن بوسق 
وهو نفس  4لتقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاصأجل ا

 التعريف الذي وضعه المشرع الجزائري في ق إ ج .

                                                             
 05،مرجع سابق،ص يدو فطيمة1
مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم  مذكرة،حق الخصوصية في التشريع العقابي الجزائري ،ذياب عبد المالكبن  -2

   545،ص 2652/2650،باتنة ،امعة الحاج لخضرج كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الجنائية،قسم الحقوق ،
 .00قريشي حمزة ، مرجع سابق ، ص  -3
،  2650-2652، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر ، ائي، الطبعة العاشرةــضـــقــــق الــيــقــحــتـــ، النـــسـة أحـــعــيــقــــوســـب -4

 .550ص 
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الـــــتـــــعــــريـــف التشريعي  لالتقاط الــــصــور -1  

 الصور  التقاط1الفرنسيالإجراءات الجزائية من قانون  96_660لقد عرفت المادة 
Les officiers de police judiciaire et sous leur autorité les agents 
de police judiciaire. Après en avoir informe le procureur de la 
république et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre 
a l ensemble du territoire national la surveillance de personnes 
contre lesquelles il existe une ou plusieurs raison plausibles de 
les soupçonner d avoir commis l un des crimes et délits dans 
le champ d applications des articles 706-73 ,706-73-1 ou 
706-74 ou la surveillance de l acheminement ou du transport 
des objets, biens ou produits tires de la commission…….. »     

الفقرة الثالثة من ق إ ج بقوله  6مكرر  06بينما عرفها المشرع الجزائري في المادة 
عدة  ن أجل التقاط صور لشخص أو"وضع الترتيبات التقنية، دون موافقة المعنيين م

 ."أشخاص يتواجدون في مكان خاص
ويعتبر أسلوب التصوير من الأساليب المستحدثة التي لجأ إليها المشرع الجزائري 

عن جرائم الفساد ويستعان في التصوير بمختلف أجهزة المراقبة في مجال البحث والتحري 
والتكنولوجيا في هذا المجال سمحت بالتقاط بصرية والتي تلتقط الصوت والصورة معا، ال

 .2صور لأشخاص من مسافات بعيدة، بدقة متناهية كالأقمار الصناعية مثلا
مما سبق ذكره يمكن إعطاء تعريف بالتقاط الصور، حيث يمكن أن نعرفه بأنه أسلوب من 

ك أساليب التحري الخاصة يقوم به ضباط الشرطة القضائية من أجل كشف المجرمين وذل

                                                             

. op. citCode de procedure penale,  1 
 . 202حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص- 2
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بالاعتماد على أجهزة تصوير صغيرة الحجم في أماكن خاصة دون موافقة الأشخاص 
 المعنيين به.

 صورــــاط الــقــتـــة لالــيــونـــانــــقــــة الـــعــيــبــــطــــا:الـــيــــانــــــث
لقد اختلف الفقهاء حول تحديد الطبيعة القانونية لإجراء التقاط الصور. فهناك من 

من الحقوق الشخصية أما المشرع  ااعتبر التقاط الصور حق ملكية وهناك من اعتبره حق
 الجزائري فلم ينص بشكل خاص على هذا الحق.

 الحق في الصورة حق ملكية-1
من قبيل الحق في  ذهب اتجاه من الفقه الفرنسي إلى اعتبار الحق في الصورة

"كايزر" إلى اعتبار أن كل شخص هو سيد الملكية، وقد تزعم هذا الرأي الفقيه الفرنسي 
 صورته المطلق.

ويتفرع على ذلك أن المرء يملك أن يتصرف، وأن يستعمل وأن يستغل جسده 
 وصورته، فله أن يبيع شكله أو يغير من ملامحه كأن يصبغ شعره أو أن يتركه أو أن يحلقه

غير من نشر صورته أو لشخص الطبيعي أن يمنع اللالتكييف فإن ووفقا لهذا 1.أو أن يبيعه
استخدام شكله حتى بدون أن يلحقه من جراء ذلك أي ضرر، وميزة هذه الفكرة تخويل 

 بحقه في الملكية. الاعترافلشخص الحق في رفع دعوى قضائية تستهدف 
بأن كل فرد له  الابتدائيةومن تطبيقات القضاء في هذا الشأن قرار محكمة السين 

لا يقبل التقادم، وهذا الحق مطلق مقصور على ملكية  على صورته وهيئته ورسمه حق
 صاحبه وبمقتضى هذا الحق فإن الشخص سيد صورته.

:يالحق في الصورة حق شخص-2  

ـو الحقوق اللصيقة بالشخصية هي تلك أالحقوق الشخصية  الحق الشخصي أو
الحقوق التي تنصب على مقومات وعناصر الشخصية في مختلف مظهرها الطبيعية 

                                                             
ـــحمــــال" الهبيبي وليد، -1 ــ  20،جامعة الحسن الأول،العدد مجلة القانون والأعمال الدولية،" ة الجنائية للحق في الصورةـــايـ

 .20، 26ص ص 
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نوية والفردية،بحيث يعبر عما للشخص من سلطات مختلفة واردة على هذه المقومات والمع
 .قصد حمايتها من اعتداء الغير

عل موضوع هذا الحق يج الشخصية،إن دخول الحق في الصورة ضمن الحقوق 
مرتبط بالمصالح المعنوية للشخص والراجح أن الفقه في هذا الشأن جعل هذا الحق ذو 

ن الشخص لصورته وذلك بمنع الغير من التقاط ونشر صورته سيمن تح ابتداءطبيعة خاصة،
 1إذنه. بدون 

 ري ـــــزائـــجــرع الـــشــمــــف الــــوقــــم-3
، و بالتالي فانه لم يحدد على الحق في الصورة لم ينص المشرع الجزائري صراحة

الحياة الطبيعة القانونية لهذا الحق بشكل خاص،ولما كان الحق في الصورة يعد من عناصر 
من  46و هذا حسب نص المادة  2، فينطبق على هذا الأخير باعتباره حقا شخصيالخاصة

في " لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع  أن القانون المدني الجزائري التي تنص على
حق من حقوقهم الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء و التعويض عما يكون قد 

 3لحقه من ضرر".
المشرع حرم فعل الاعتداء على الحقوق الملازمة  أنونلاحظ على هذه المادة 

للشخصية ومنح لكل من وقع عليه اعتداء على حقوقه الشخصية الحق بالمطالبة لوقف ذلك 
 4الاعتداء مع التعويض عن الضرر الذي لحقه دون الحاجة لإثبات الضرر.

 
 

                                                             
 26.29ص ص  ، مرجع سابق، الهبيبي وليد -1
يدو فاطمة ، مكافحة جريمة المخدرات على ضوء أساليب التحري الخاصة ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون ،  -2

 .04 ، ص 2656السياسية ، جامعة أكلي محند أولحاج ، البويرة ،  قسم القانون العام ، كلية الحقوق والعلوم
يتضمن القانون المدني ، ج  5866سبتمبر  20الموافق  5086رمضان  26المؤرخ  69-66من الامر رقم  46المادة  -3

 المعدل و المتمم. 5866سبتنمبر  06الصادر في  69ر عدد 
 .06يدو فطيمة، المرجع السابق ،  -4
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 ورـــصــــاط الـــقـــتـــرق الـــا: طــثــــالــــــث
واسطتها يتم التي بالاعتماد على عدة أجهزة مختلفة و التقاط الصور بتتم عملية 

 معاقبتهم وسيتم تناول هذه الأجهزة كالأتي:كشف هوية المجرمين و 
 .وسيلة الرؤية و المشاهدة 
 .وسائل تسجيل الصورة 

 وسيلة الرؤية والمشاهدة-1
هذا المجال لتكنولوجية في تحتوي وسائل الرؤية على أدوات مختلفة ،فالمستجدات ا

وأجهزة ، فظهرت آلات التصوير عن بعد، والتي تلغي حاجز المسافةومتنوعة،عديدة 
،والتي تتيح اقتحام المجال الشخصي للأفراد ليلا بقدرتها على التصوير بالأشعة تحت الحمراء

بالمرايا المرئي المسماة ، والمرايا ذات الازدواج دقيقة لما يأتيه تحت جنح الظلام التقاط صور
، التي تتيح مراقبة الشخص وتصويره داخل مكان مغلق من خلال زجاج يبدو  من الناقصة

كزجاج غير شفاف وهي تسمح  بالرؤية من خلفها دون أن تسمح للشخص  الداخل كمرآة أو
 1.الموجود بالخارج بهذه الرؤية

 :ورةــصــــل الــــيــجــســـل تــــائـــوس-2
نقلة لأجهزة تسجيل الصورة، فقد أحدث التطور التقني  أساساتعد الكاميرا السينمائية 

نوعية لهذه الأجهزة،إذ جرى تصغير حجم هذه الآلات بحيث أصبح من أسهل وضعها في 
ويمكن إخفاء صعبا، أو على جسم الشخص الذي يستعملها بطريقة تجعل اكتشافها المباني 

رات في وضع يسمح لها بالتقاط الصور على فترات متقطعة الكاميرات الثابتة في الحج
ومنتظمة،وعن طريق العدسات التلسكوبية التي توضع على أجهزة التصوير يمكن التقاط 

 2.صور للأشياء الدقيقة والصغيرة الحجم من مسافات بعيدة

                                                             
أمين الخرشة ، مشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي ،الطبعة الأولى ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان  محمد 1

 . 565، 566، ص ص ،  2655
 2نفس المرجع ، ص 562.  



 الترصد الإلكتروني كأسلوب خاص للتحري في جرائم الفساد                                 الفصل الأول:   
 

43 
 

 
 ور ــــصــــاط الـــقـــتــــروط الـــــا:شـــــعـــــــراب

الشكلية والشروط جراء التقاط الصور لابد من توفر مجموعة من الشروط إلصحة 
 الموضوعية .

 لالــــتــــقـــــاط الصـــــور ةـــــــيــــلــــــكـــشــــــروط الــــــــشـــــــال-1
 يمكن تلخيص هذه الشروط الشكلية في النقاط الآتية :

 :وجوب الحصول على الذن قضائي-أ
، أجاز المشرع لقاضي التحقيق أن يعهد 6مكرر06استنادا للفقرة الرابعة من المادة 

المراسلات  باعتراضلضباط الشرطة القضائية بإذن مكتوب وتحت مراقبته المباشرة القيام 
التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية،وكذا وضع الترتيبات التي تتم عن 

من أجل التقاط و تثبيت وبث الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية  الاتصالائل طريق وس
من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية أو التقاط صور لشخص 

 1.اص يتواجدون في مكان خاصأو عدة أشخ
،وإن هذه العمليات شكلا معينا والمشرع الجزائري لم يتطلب في الإذن الصادر بإجراء

الاتصالات  ىعلومتضمنا كل العناصر التي تسمح بالتعرف  اأن يكون مكتوب كان قد اشتراط
المطلوب التقاطها والأماكن المقصودة سكنية كانت أو غيرها و الجريمة التي تبرر اللجوء 

أشهر  4إلى هذه التدابير مع الإشارة إلى مدة إنجاز هذه العمليات على أن يكون أقصاها 
 .2من ق إج 6مكرر06ادة قابلة للتجديد وهذا حسب الم

 
 

                                                             
، ،الجزائردار هومة للطباعة والنشر،يالكتاب الثان،الجزائري  علي شملال،المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية -1

 09،ص 2650
ــع2 ـــاع"  ،مارة فوزي ــ ــ ــ ــراض الــتـــ ـــمـ يل الأصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراءات تحقيق في المواد الجزائية ــجـــراسلات وتســ
 245،ص،الجزائر2656جوان ،جامعة قسنطينة،00،عددمجلة العلوم الإنسانية"
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 :تحرير محضر عن العملية-ب
من ق إ فإنه يجب على ضابط الشرطة  8مكرر 06بقا لما نصت عليه المادة ط

القضائية المأذون له بذلك تحرير محضرا عن كل عملية اعتراض أو تسجيل المراسلات وكذا 
التسجيل الصوتي أو و  التقنية وعمليات التقاط الصور والتثبيتعن عمليات وضع الترتيبات 

ـــتهــــاءة هذه العمليات وساعة بداي ويذكر بالمحضر تاريخ،السمعي البصري  المادة )هاـــنــم والانــ
 .ق إ ج ( 8مكرر  06

لضباط الشرطة القضائية المناب  ق إ ج56مكرر06كما يجوز وفقا لأحكام المادة 
في محضر  ة في إظهار الحقيقةوالمفيد لةنسخ المراسلات أو الصور أو المحادثات المسج

تنسخ المكالمات التي تتم باللغات الأجنبية بمساعدة مترجم  الاقتضاء.وعند يودع بالملف
 .يسخر لهذا الغرض

 لالــــــتـــــقـــــاط الـــصــور  يةــــــوضوعــــمــــــــروط الـــــــــشـــــــلا -2
 الشروط التالية :تتمثل الشروط الموضوعية التقاط الصور في 

 ة بإجراء العمليةالمختصالسلطة  -أ
كان قاضي التحقيق لا يقوم باعتراض المرسلات و تسجيل الأصوات  إنحتى و 

ذلك يتم تحت مراقبته المباشرة فمثل هذه العمليات تقتضي في  إنوالتقاط الصور بنفسه إلا 
تقنيات لا يتحكم فيها هذا القاضي لذا يتكفل بها أهل الخبرة  إلىالكثير من الأحيان اللجوء 

ها الشرعي يتم في إطار  نأفي الميدان ويقتصر دور قاضي التحقيق على السهر على 
 .وحسب مقتضيات القانون 

بالنظر لحداثة مثل هذه الإجراءات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري فإننا نقول 
من ق إ. ج. ج. ( المراقبة المباشرة لهذه  6مكرر  06عة من المادة ) انطلاقا من الفقرة الراب
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 تعلقها مباشرة بالحرياتقاضي التحقيق لخطورتها و  علىحكرا أن تبقى العمليات ينبغي 
 1في الخصوصية التي حماها الدستور.  والحق

 ةــــمـــريــجــوع الـــــد نــــديـــحـــت -ب
بالكشف عن الجرائم التي حددها المشرع في المادة يقوم ضابط الشرطة القضائية 

من قانون الإجراءات الجزائية وهي جرائم المخدرات الجريمة المنظمة العابرة للخدود  06
لية للمعطيات جرائم تبيض الأموال جرائم نظمة المعالجة الآالوطنية الجرائم الماسة بالأ
 2.وجرائم الفسادشريع الخاص بالطرق الإرهاب الجرائم المتعلقة بالت

ر وقد يرجع للخطورة الإجرامية صما يلاحظ أن هذه الجرائم  وردت على سبيل الح
 من الدولة واقتصادها.ألهذه الأفعال وأثرها علي 

جراء من الإجراءات السابقة الممنوحة إلمشروعية أي نستنتج انه يشترط  الأخيروفي 
وإجراء التقاط الصور وإجراء اعتراض قضائية وهي إجراء تسجيل الأصوات للضبطية ال

الشروط الموضوعة مثل المراسلات عدم مخالفة أي إجراء للقواعد القانونية المنظمة له آي 
والشروط الشكلية مثل الإذن القضائي وتخلف شرط من هذه الشروط يعتبر  نوع الجريمة

 المساس بحقوق الأفراد و حرياتهم . ىاء باطلا وغير مشروع مما يؤدي إلالإجر 
 أولاستنباط عناصر  إليهيستبعد و يسحب ملف التحقيق و يحضر الرجوع   أخري ومن جهة 

ج و معني ذلك انه إذا كان . من ق. ا 506صوم و هذا حسب المادة اتهامات ضد الخ
 اتهامإجراء من  الإجراءات باطل يسحب ملف من  تحقيق القضاة أو المحامين ولا يمكن 

الخصوم بأي تهمة أو فعل أخر أثناء ذلك التحقيق و إلا تعرض القضاة إلي عقوبة تأديبية و 
 .محاكمة تأديبية بالنسبة للمحامين 

 

                                                             
ـــــاع"، عمارة فوزي  -1 ــ ــراض الــتـــ ـــمـ يل الأصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراءات تحقيق في المواد الجزائية ــجـــراسلات وتســ
 . 208،  209المرجع السابق ، ص ص ، "
   86مرجع سابق ص ، يقدح دارين ، هنوني نصر الدين -2
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 نظام القانوني لآلية الترصد اللكتروني ـــــ:ال المبحث الثاني
 ثالبح أساليبكأسلوب من  الترصد الالكتروني آلية باعتمادلقد قام المشرع الجزائري 

 والتحري الخاصة في بعض الجرائم الخطيرة و المذكورة علي سبيل الحصر في ق. ا. ج
القانونية لذا قمنا ضمانات و الشروط الهذه العملية مجموعة من  لتنفيذلقد اشترط المشرع .و 

( الإجراءات  المطلب الأولضمانات آلية الترصد الالكتروني )  ىإلالمبحث بتقسيم هذا 
 الثاني ( المطلبالمتبعة لمباشرة عملية الترصد الالكتروني ) القانونية 

 ضمانات آلية الترصد الالكتروني  : المطلب الأول
حماية حرمته الخاصة و حقه في الخصوصية و عدم انتهاك  في من اجل ضمان حق الفرد

القانونية الحماية دساتير الالدولية و الإقليمية و مختلف القوانين و  أقرت الاتفاقياتحقوقه 
 :أهمية بالغة لذا قسمنا هذا الفرع إلي أعطتهالحق و  لهذا
 ( فرع أولالإقليمية ) الضمانات الدولية و -
 .(  فرع ثانيالضمانات الدستورية و القانونية ) -

ةــــيــــمـــيــلــــالقة و ـــيــــدولــــات الــــانـــمــــضـــــال:الفرع الأول   

حري عن جرائم الفساد إلى جملة من للتيستند الترصد الإلكتروني كآلية مستحدثة 
الضمانات الدولية والإقليمية لإضفاء صفة المشروعية عليه ، وسنقوم بالتفصيل أكثر في 

 .  ) ثانيا( ، ثم ننتقل إلى الضمانات الإقليمية) أولا(هذه الضمانات بدء بالضمانات الدولية 
 ةـــــــــيـــــدولــــات الـــــــانـــــمـــضــــــالأولا : 

ــــــلــــــي نذكر مامن بين الضمانات الدولية  ــــ  :يــ
في احترام الحق في السرية و  أنلا شك :  1441 النسانالعالمي لحقوق  العلان –1

و حريته الشخصية لذلك  الإنسانكرامة  ىللحفاظ عل أساسياالحياة الخاصة يعد شرطا 
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 56المتحدة في  للأممالصادر عن الجمعية العامة  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانحرص 
 2.حماية هذا الحقى عل 58491ديسمبر 

العامة للأمم المتحدة مجموعة المبادئ الدولية التي تنادي باحترام  أقرت الجمعية ولقد
الحقوق الأساسية للإنسان التي تمس شرفه و كرامته و قيمته و كذا أسرته و مسكنه و 

"لكل فرد الحق في الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانمن  0حيث نصت المادة 3،مراسلاته
 الحياة والحرية وسلامة شخصه".

يعرض أحد لتدخل تعسفي في  نه:"لاأمن نفس الإعلان على  52ادة وأضافت الم
،ولكل سمعتهأو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه و  أسرته حياته الخاصة أو

 شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات ".
على تلك الحقوق حيث فرض قيود منه أجازت إمكانية  2فقرة  28أن المادة  إلاّ 

نصت على "يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقرها القانون فقط 
الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام  بحقوق لضمان الاعتراف 

 من الإعلان ( 28) المادة ديمقراطيوالمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع 
في  الإنسانلحق  أهميةى أولإلا انه حظ أنه رغم عدم إلزامية هذا الإعلان ومنه نلا

الإنسان الحماية من الاعتداء  ىكما أول محادثاته،وفي خصوصياته حرمته الخاصة 
هذه  ىة أخري أجاز إمكانية الاعتداء عللكن من جه ،المعنويةحقوقه المادية و  لىالتعسف عو 

 التي تحددها الدول في قوانينها الداخلية الحقوق وذلك وفقا قيود وشروط و 
على تأكيد  الحق في :  حرص 5800للحقوق المدنية والسياسية لسنة  العهد الدولي - 2

حرمة الحياة الخاصة ،فلا يجوز التدخل في خصوصيات الفرد أو شؤون أسرته أو بيته أو 
                                                             

 56/52/5849(،المؤرخ في 0)د256معية العامة جالمعتمد بموجب قرار ال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان-1
الضمانات المقررة لمشروعية اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور في الجرائم "  أيت مولود سامية ، -2

 .006،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولاي معمري ، تيزي  وزو ، ص  المجلة النقدية،" الاقتصادية
" ،تسجيل الأصوات ز التقاط الصور في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري اعتراض المراسلات "  محلق جميلة ،  -3
جوان ، عنابه ،،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة باجي مختار 42،عدد مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون ،

 .560، 566، ص.ص 2656
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القانون من هذا مراسلاته أو أي مساس بشرفه أو سمعته ولكل شخص الحق في حماية 
 1.التدخل أو التعرض

 ةـــــيـــــدولــــــرات الـــــمــــؤتـــــمـــــــال -3
 عدة مؤتمرات كرست حماية الحياة الخاصة للأفراد أهمها: تم عقد

  أوصى بضرورة اتخاذ الوسائل  :5806سنة ستوكهولممؤتمر دول الشمال المنعقد في
الكفيلة لحماية الفرد من التعدي على حياته الخاصة بفرد قيود علة حرمة المسكن وتفتيش 

مراسلته، وكذا تجريم استخدام الأجهزة الالكترونية، وحظر  كشفالشخص وحمايته من 
استخدام المعلومات أو التسجيلات التي يتم الحصول عليها بهذه الوسائل غير 

 شروعة.الم
  صدر عنه عدة قرارات  : 5809المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد في طهران

من خلال الذي يهدف إلى حماية حق الإنسان في حياته الخاصة  55أهمها القرار 
التوصية على ضرورة احترام الحياة الخاصة للإنسان في مجال السرية في ضوء التطور 

 .2الحاصل في مجال تقنيات التسجيل 
  مؤتمر مونتريال لحقوق الإنسان : انعقد هذا المؤتمر في مدينة مونتريال بكندا سنة

، وقد تم البحث فيه عن الآثار السلبية للتكنولوجيا الحديثة على الحياة الخاصة  5809
الجديدة التي تهدد للأفراد وقد صدرت عنه عدة توصيات أهمها وجوب العناية بالأخطار 

رية التي وصلت إليها كالإلكترونيات والوسائل السمعية والبص، الحياة الخاصة
، ومكافحة الأضرار التي تنتجها على الحياة الخاصة للأفراد إضافة إلى عدم التكنولوجيا

                                                             
 560،صنفس المرجع 1
، ، العدد السابعلة العلوم القانونية والاجتماعيةمج، الإقليمية للحق في الحياة الخاصة، " الحماية الدولية و خويل بلخير -2

 .556،ص ان عاشور، الجلفةجامعة زي
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الاعتراف بأدلة الإثبات المتحصل عليها بهذه الوسائل التكنولوجية الحديثة كأجهزة 
 . 1الية الدقةالتسجيل على الأشرطة وآلات التصوير الخفية ع

 ( : تم هذا الاجتماع من أجل دراسة 5866) باريس خبراء اليونسكول الدولي مؤتمرال
موضوع الحق في الحياة الخاصة للفرد، وما يتعلق به من مشكلات أدت إلى وجود 

على ضرورة توفير ضمانات تعارض بينه وبين حق المجتمع والمصلحة العامة حيث أكد 
 .2صوصا بعد اتساع نطاق تدخل الدولةقوية لحماية هذا الحق خ

 أبرز أحكام الشريعة :  5869المؤتمر الإسلامي للدفاع عن حقوق الإنسان بالنيجر
الإسلامية من خلال تكوين لجنه إسلامية من أجل رعاية حقوق الإنسان في حدود ما 

لهيئة الأمم سان التابعة تملكه الدول الإسلامية من إمكانيات بالتعاون مع لجنة حقوق الإن
 3المتحدة.

  مؤتمر مدريد : يعد هذا المؤتمر المؤتمر السابع للمركز الدولي للدراسات والبحوث
 0ترة من ، وتم عقده في مدينة مدريد بإسبانيا في الفالاجتماعية والجنائية والإصلاحية

، ومن أهم التوصيات التي جاء بها فيما يخص الحق في 5894أكتوبر عام  50إلى 
الخاصة أنه يجب أن يكون استخدام الأساليب الفنية الحديثة في مراقبة الأفراد  الحياة

بالوسائل السمعية والبصرية بالقدر الضروري وبالطرق المشروعة، لما يترتب عليها من 
 .4انتهاك لحرمة الحياة الخاصة 

حق  نلاحظ أن المؤتمرات الدولية التي انعقدت بين الدول كان لها دور أيضا في تكريس
الأفراد في الحياة الخاصة وحمايتها، وذلك باستعمال الوسائل اللازمة للتصدي للاعتداءات 

 التي تمس بحياة الأفراد وحرمتهم الخاصة.
                                                             

 مجلة الدراسات القانونية المقارنة ، الخاصة في نطاق القانون الدولي "، " الإطار القانوني للحق في الحياة ميمون خيرة  -1
، 668، ص  ص  2626، ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف ، كلية الحقوق والعلوم السياسية 65، العدد  60المجلد 
696 . 

 .559، مرجع سابق، ص خويل بلخير -2

 3-  محلق جميلة، مرجع سابق، ص 566.  
 .696، مرجع سابق ، ص  ميمون خيرة-4
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 ة ــــــيـــــمــــيـــلـــــات القـــــانــــمـــضــــــــــــــالثانيا : 
 : الدول في أطر إقليمية نذكر منها ما أقرته بعضتمثل هذه الضمانات الإقليمية فيت
  على احترام حقوق التي : أكدت هذه الاتفاقية 5866الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

على " لكل  فرد الحق في أن  والتي تنص 9تضمنها الإعلان العالمي وذلك في المادة 
،ليس للسلطة العامة ه الأسرية وحرمة مسكنه ومراسلاتهحرمة حياته الخاصة وحيات ىتراع

أن تتدخل في ممارسة هذا الحق إلا في الحدود التي يفرضها القانون وبالقدر الضروري 
 1لحماية الأمن الوطني والأمن العام والمصلحة الاقتصادية للبلد 

 نصت على "لايجوز أن  55في مادتها : حيث جاء الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان
و غير قانوني في حياته الخاصة أو شؤون أسرته أو منزله يتعرض أحد لتدخل تعسفي أ

 2.فه أو سمعته "ر أو مراسلاته ولا يتعرض للاعتداءات غير مشروعة على ش
 غير  الاعتراض : جرمت2665لسنة  اتفاقية بودابست الأوروبية للجرائم الإلكترونية

القانوني المعتمد ودون وجه حق بواسطة وسائل تكنولوجية للبيانات المرسلة غير العامة 
حماية حق احترام الاتصالات ويطبق هذا المبدأ على من وإلى الكمبيوتر فهي تهدف إلى 

البريد  وأالفاكس  وأجميع أشكال النقل الإلكتروني للبيانات سواء تم عبر التليفون 
 3.الإلكتروني

 روع الميثاق العربي لحقوق الإنسان : نتيجة لعدم تضمن ميثاق جامعة الدول العربية مش
أي إشارة لحقوق الإنسان سواء ما تعلق الأمر بالتعزيز أو الحماية ، سعت الجامعة 
العربية لتدارك هذا القصور من خلال استحداث وإنشاء وتطوير آليات تعمل على تعزيز 

ن إقليميا منها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي واحترام وحماية حقوق الإنسا
، والتي كان لها الدور في إصدار عدة اتفاقيات عربية معنية  5809أنشأت عام 

                                                             

 1- المادة 9 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المعتمدة عن محلس أوروبا بتاريخ :5866/55/64
 2- المادة 55 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المعتمدة في سان خوسيه بتاريخ :5808/55/22

 3 محلق جميلة ،مرجع سابق ، ص ص 560، 566 .
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العربي لحقوق الإنسان عام  ، والذي يأتي على رأسها الميثاقنسانبموضوع حقوق الإ
، حيث الوطن العربيية حقوق الإنسان في ، وقد أكد في ديباجته على خصوص5884

منه على الحق في الحياة الخاصة بقولها " لا يجوز تعريض أي  25نصت المادة 
شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني التدخل في خصوصياته أو مراسلاته أو شؤون 

 أسرته أو بيته أو التشهير بشرفه أو سمعته 
 1."ساسنون من مثل هذا التدخل أو الممن حق كل شخص أن يحميه القا -
  ( 5895الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بنيروبي : )دت الدورة الثامنة عق

، ووافقت الدول المشاركة فيها فريقي بمدينة نيروبي عاصمة كينياتحاد الإعشر لمنظمة الا
والشعوب، حيث ورد النص على  الإنسانبالإجماع على إنشاء الميثاق الإفريقي لحقوق 

الخاصة في المادة الثانية عشر منه حيث جاء فيها " للحياة الخاصة  الحق في الحياة
ها ، وسرية المراسلات وغير انسان حرمة وتشمل خصوصيات الأسرة، وحرمة المسكنلكل 

 .2، ولا يجوز المساس فيها إلا في حدود القانون" من سبل المخابرة الخاصة
 ة ــــيـــونـــانـــقــــة والــــوريـــتـــدســــات الــــانــمــضــــــالالفرع الثاني : 

ــــانـــمــضـــــال أحيط الترصد الإلكتروني بجملة من الضمانات تأكيدا لمشروعيته تتمثل في ات ـ
ـــا ــتـــدسلــ ـــوريــ  .) أولا( و الضمانات القانونية ) ثانيا(ةــــ

 ة ـــــــوريــــتـــدسلـــــات اـــــانـــمــضـــــالأولا :
ولقد أضفى المشرع الجزائرية بحقوق الإنسان وجعلتها من الأركان الأساسية  الدساتيراهتمت 

حمايته الخاصة وعمل على لإنسان و حماية دستورية بخصوصية ا5800بموجب دستور 
من خلال ضمان الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن، كما 5860تأكيدها دستور

نواحي حرمة الحياة الخاصة بما فيها المراسلات والمحادثات  حماية لكل 5898كفل دستور 
 .التلفونية والأحاديث الشفوية الخاصة إلا في إطار القانون 

                                                             
 .696، 694، مرجع سابق ، ص ص  ميمون خيرة1

 .524مرجع سابق ، ص  ،خويل بلخير -2
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على  5880فكرس حقوق الإنسان بشكل أوسع مقارنة مع الدساتير السابقة، وأبقى دستور 
،وأعاد تأييدها وزاد عليها الحقوق 5898مجموعة الحقوق الفردية التي تضمنها دستور 

 حرمةعلى 2650من التعديل الدستوري لسنة  40المتعلقة بالحياة الخاصة كما أكدت المادة 
  ء أو مساس بهذا الحق.ومنعت أي اعتداالحياة 

التعديل الدستوري الأخير سنة  ىوذلك بمقتض كبير باهتمامكما حظيت حقوق الإنسان أيضا 
 .هبدء من ديباجت 26261

ب الثاني متعلق بالحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات حيث تم تخصيص البا وقد
مادة في التعديل  06( بعدما كانت 60إلى المادة 04 مادة )المادة 08تضمن هذا الأخير

لحق في حماية حياته لكل شخص اعلى " منه 46 ،ولقد نصت المادة2650الدستوري سنة 
 .الخاصة وشرفه

 لكل شخص الحق في سرية مراسلاته واتصالاته الخاصة في أي شكل كانت.
 لا مساس بالحقوق المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية إلا بأمر معلل من السلطة القضائية. 

 حماية الأشخاص عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي. 
 يعاقب القانون على كل انتهاك.

 الحق في دساتير التي عرفتها الجزائر نستخلص أنالدراستنا لمختلف  خلالوعليه ومن 
 اهتمامادساتير الأولتها مختلف لذلك بالحماية و الرعاية  يرجد حق وحرمة الحياة الخاصة ه

 .كبيرا 
 
 
 

                                                             
صدار يتعلق بإ 2626 ديسمبر06الموافق5442ولى عام جمادى الأ 56مرؤخ في  442-26المرسوم الرئاسي رقم  -1

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 2626، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة ي التعديل الدستور 
 . 26261ديسمبر  60الصادر في  92الشعبية ، العدد
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 ة ــــيـــونــــانــــقــــات الــــانـــــــمــــضــــــالثانيا : 
 لقد تم النص على هذه الضمانات في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية.

 ــــق ـــــانـــ ــــات:ون ــ ــــ ـــوبـــ ينص قانون العقوبات على ضرورة ملائمة العقوبة للجريمة  الــــعــــقــ
في حماية حق الأفراد على  1من ق ع  555إلى 566فعلى سبيل المثال تحمي المواد 

ــنـــما تـــنـــيــــب ،معاقبة كل متعد عليهاحرياتهم الشخصية وحقوقهم الإنسانية و  ص ـ
 .2على حق الإنسان في حماية شرفه و أسراره060- 280المواد

سنوات وبغرامة  0أشهر إلى 0من  بالحبسمكررعلى :يعاقب 060ولقد نصت المادة 
دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة 066.666دج إلى 66.666مالية من 

 تقنية كانت وذلك :  بأيص للأشخا
أو  صاحبهاأو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية بغير إذن  بالتقاط-5

 رضاه.
 أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص بغير إذن صاحبها أو رضاه  بالتقاط-2
في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها على الشروع  يعاقب-0

 من قانون العقوبات ( مكرر 060ة الماد) المقررة للجريمة التامة 
ياة الخاصة للأفراد يمس بالحاعتداء أن المشرع يعاقب على كل يتبين لنا المادة  خلال هذهمن
تشكل جنحة الاعتداء على حرمة الحياة المنصوص عليها أعلاه الأفعال والسلوكيات تعد و 

 الخاصة.
 ـــون الإجــــانـــــق ــراءات الـ التي قانون إ ج مجموعة من الضمانات و  لقد تضمن:  ةــــيــــزائـــجـ

 . ق إجمن  6مكرر  06عددتها المادة 

                                                             
ــــالأم1 ــ ـــ ـــــم  رـ ــ ـــي  560-00رق ـــ ـــؤرخ فـ ـــمـ ــــوي 9الــ ــ، ال 5880ة ــــيــلـــجـ ـــمن قـــضـــتـــمــــ ـــانــ ــ ــون الـ وبات الجزائري المعدل و ـــقـــعــ

 ، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجريدة الرسمية ،  2626ابريل سنة  29، مؤرخ في   60-26 بالأمرمم المت
ــــع ــ  ، معدل و متمم  2626ابريل  28دد صادر في ــ
لنيل شهادة الماجستير في القانون  مذكرةبوحجلة بوعبد الله ،ضمانات حقوق الإنسان أثناء مرحلة البحث و التحري ،2

 20،ص 2652/2650، 5زائر الجنائي و العلوم الجنائية ،كلية الحقوق بن عكنون ، جامعة الج
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من اختصاص السلطة القضائية ممثلة  بالتصنتيكون التصريح  أنكما اشترط المشرع 
من جهاز التحقيق عندما تقدر هذه  إذن ىقاضي التحقيق بناء عل أوفي وكيل الجمهورية 

. ج  إسبيل الحصر في ق .  ىفي الجرائم الخطيرة المحددة عل إليهاللجوء  الأخيرة ضرورة
 منه . 6مكرر  06وذلك في مادة 

القضائي في محضر الذي يعد ضمانة العمليات التي يقوم بها الضابط  إفراغكما اشترط 
 1لحق الفرد الذي خضع لتلك العمليات في الدفاع عن نفسه 

حماية حرمة و  الخصوصيةجل ضمان حق الفرد في أنه من أنستنتج  في الأخير
بجملة  أحاطتهو هذا الحق  ىعل القوانينو  الاتفاقياتو  الدساتيرالحياة الخاصة نصت مختلف 

في القوانين الداخلية  حتى وأ الإقليمي وأالصعيد الدولي  سواء على القانونية ضماناتالن م
 . هذه الحقوق ل ماية اللازمةضمانا لتكريس مبدأ الشرعية وإضفاء الحللدول و ذلك 

هذه الحقوق  ىالاعتداء عل إن صح التعبيرو  ض الحالات جازعفي بلكن استثناءا و 
للدولة التدخل في الحياة الخاصة إذا كان الأمر يتعلق  فيمكنحماية للمصلحة العامة 

الأمن  ىعل للدولة والمجتمع كجرائم الفساد حفاظا اديتهد تعتبربمكافحة جريمة 
خصوصية الحياة الخاصة بالرغم من أنه مكرس لحق في ي.وبالتالي يمكننا القول أن االوطن

بشروط ها حيث أجاز المشرع التدخل فيليست حقا مطلق للأفراد  في القانون والدستور إلا أنه
 .الات محددة حماية للمصلحة العامةقانونية وهذا في ح

 .لجراءات القانونية المتبعة لمباشرة عملية الترصد اللكتروني ا:  المطلب الثاني
والتقاط  الأصواتباعتراض وتسجيل  الإذنبعد حصول ضابط الشرطة القضائية على 

، المادة 6مكرر06ها المادة تءات التي حددذه العملية وفق الإجراهذ يقوم بتنفي الصور ،فـإنه
من قانون الإجراءات الجزائية،وذاك  56مكرر06و المادة  ، 8مكرر 06والمادة  9مكرر06

تسخير الأعوان المؤهلين لدى مصلحة  ول(الفرع الأ) بالقيام بالترتيبات التقنية اللازمة

                                                             

 1أيت مولود سامية ،مرجع سابق، ص ص 040، 044 .
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الفرع ) الترصد الإلكترونيثاني( إعداد محاضر بعمليات الفرع العمومية أو خاصة )
 .رابع(الفرع ال) مةو ة الإثبات ووضعها في أحراز مختأدل بط،ضثالث(ال

 
 ةـــــللازماة ـــيــنـــقـــتــــات الــــبـــيـــرتــتــالـــام بــــيــــقـــــ:ال الفرع الأول

الترصد الإلكتروني يتم عادة عن طريق وسائل تقنية وتكنولوجية متطورة ودون موافقة 
،والترتيبات التقنية تختلف من طرف ضباط الشرطة القضائية المعنيين أي سرا وخفية

 سجيلالعملية المراد القيام بها فالمراسلات تختلف تقنيات اعتراضها عن تقنية ت باختلاف
 .1،عن التقاط الصور التي تتم أيضا بتقنيات خاصة تالأصوات التي تتم بواسطة التصن

 تسخير الأعوان المؤهلين لدى مصلحة عمومية أو خاصة . : الفرع الثاني
تسخير الأعوان المؤهلين لدى مصلحة عمومية أو من ق إج  9مكرر06المادة  أقرت

شرطة القضائية الذي أذن له ولقاضي حيث أجازت لوكيل الجمهورية أو ضابط ال،خاصة
ى مصلحة أو دالتحقيق أو ضابط الشرطة القضائية الذي ينيبه أن يسخر كل عون مؤهل ل

للاسلكية كمصالح اتصالات ااصلات السلكية و وحدة أو هيئة عمومية أو خاصة مكلفة بالمو 
الأصوات  الجزائر مثلا للتكفل بالجوانب التقنية التي يتطلبها اعتراض المراسلات أو تسجيل

 2.عتراضلخاصة بالمراقبة للمحادثات أو الاالتجهيزات ا وتسجيلكتركيب  أو التقاط الصور
 روني ـــتـــكـــرصد الالــتــات الـــيــلــمــر عـاضـحـم إعــداد:الفرع الثالث

 ىنه يجب علأالجزائية علي  الإجراءاتمن قانون  68من مكرر  06نصت المادة 
داية من ،بمحضرا عن العمليات التي قام بها يحرر أنل و ضابط الشرطة القضائية المسؤ 

                                                             
، الترصد الإلكتروني كآلية للتحري عن جرائم القساد بين متطلبات حماية القانون مال يعيش تمامآ حاحه عبد العالي ،1

 066،ص 2659والحريات وضرورات الكشف عن الحريمة ،ملحق خاص ،العدد الثالث ،أكتوبر 

، مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية،"إجراءات البحث والتحري الخاصة في جرائم الفساد،" قادري عبد الفتاح -2
 540،ص 2659جانفي ، ،العدد الخامسالمجلد الثاني
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 أن، كما يجب التقاط الصور أو، الأصوات تلقي إجراءاتكذا وضع الترتيبات التقنية و 
 1.ذه العمليات و الانتهاء منهاتاريخ و ساعة بداية ه أيضايتضمن المحضر 

المتلفظ بها في و تحرير الكلمات  إجراءاتمن  إليهوفي الختام يقوم بتحرير مجمل ما توصل 
 ق إ ج ( .56مكرر06المادة )الأجنبيةللكلمات  بالنسبةمة المحضر و كذا الترج

 مختومة  حرازأضبط أدلة الثبات و وضعها في  الفرع الرابع : 
الواقع الميداني يثبت  أن إلاحكم يتضمن هذه المسالة  بأيري لم يأتي المشرع الجزائ

ضبط المحكمة المكلفة بذلك  أمانةى إلتسلم  إحرازيكون في شكل  الأدلةاستلام هذه  أن
 إثبات أدلةشريط الصور يعتبر المسجلة و  فالأشرطة الإقناع أدلةضبط  بشأنهاوالتي يحرر 

بما حراز مختومة،عها في أ،بوضمر الذي يقتضي حفظها بطريقة خاصةأصلية، الأمادية 
 2.جاء فيهاما بالعبث  أوعدم التلاعب يضمن الحفاظ عليها و 

ـــنعلذلك  ـــتـ ــقــ ية من عمليات الترصد الالكتروني ما جاء تدلة المتأالأ نه يسري علىأد ـــ
التي تلزم ضابط الشرطة القضائية بضرورة الجزائية و  الإجراءاتمن قانون  46في المادة 
، و إلا توضع الختم عليها إذا أمكنو المستندات المحجوزة ثم غلقها و  بالأشياءإجراء جرد 

 .يختم عليهكيس و  أوفي وعاء 

                                                             
ـــالعربي نصر الشريف، أس -1 ـــيـــالــ ـــرائـــري في جـــحــتــــب الـ ــــســـفـــم الـ ــ ـــ، الالوظيفة العامةدراسات في ، ادـ ـــعدد الـــ ـــرابــ جامعة ، عـ

 566، ص 2656ديسمبر –سعيدة  –الطاهر مولاي  د/

 2- عبد العالي حاحة، آمال يعيش تمام، مرجع سابق ص 068.
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للتحري استحدثه  جديدلوب أس الترصد الإلكترونيأن يمكن القول مما سبق ذكره 

المعدل والمتمم 26/52/2660المؤرخ في  60/22المشرع الجزائري من خلال القانون 
تطور  أماملضعف و فشل إجراءات التحري التقليدية  وذلك راجع لقانون الإجراءات الجزائية

سبيل الحصر في على  في مجال محدد قانونا إليهيتم اللجوء حيث  وتوسعها ظاهرة الإجرام
 .ق إ ج

 ،في تنفيذهوالشكلية من الشروط الموضوعية  التأكيد على توافر جملةمع ضرورة 
 وارتباطه الوثيق بجوانب الحياة الخاصة للفرد حساسيتهسلوب و ونظرا لخصوصية هذه الأ

الجزائري على المشرع  عمل حفاظا على مشروعيته التعسف في اللجوء إليهريسا لعدم وتك
في حرمة  لحماية حق الإنسان القانونية والدستورية ضماناضمانات ال من جملةب إحاطته

 .وكرامتهحياته الخاصة 
 
 
 
 
 
 

 ملخص الفصل الأولملخص الفصل الأول
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 تت تهدد أمن الوطن، واستفحال ظاهرة الإجرام التي باتطور الجريمة في الآونة أمام
 .عصرنةو  احترافيةبفعل استخدام المجرمين لأساليب أكثر  وحياة الأفراد، واقتصاديات الدول،

تقل أهمية  اعتمد المشرع إلى جانب الأساليب المدروسة في الفصل أساليب أخرى لا
فعالية  التسليم المراقب الذي يعد من أنجع الأساليب وأكثرهاعن سابقتها تتمثل في أسلوب 

التسرب أو كما  صد الكشف عن الوجهة النهائية لها وأسلوب، وهذا قفي تتبع المواد المشبوهة
 يعرف أيضا بالاختراق.

الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  اتفاقيةمن  02المادة  وأشارت إليه
ومن بين هذه  ،الوطنية عند نصها على أساليب التحري الخاصة بكلمة " الأعمال المستترة "

من  65المشرع الجزائري هذا الأسلوب لأول مرة في المادة ،وتبنى الأعمال إجراء التسرب
حيث استعمل مصطلح الاختراق ، مكافحتهالمتعلق بالوقاية من الفساد و  20-25القانون 

للدلالة على تقنية التسرب ولكنه لم يحدد المقصود بالاختراق ولا كيفية اللجوء إليه ومباشرته 
 .مما أبقى هذا النص جامدا إلى غاية تعديل قانون الإجراءات الجزائية

قمنا بتقسيم هذا الجزء إلى مبحثين نتناول  الإجراءين ينوللتفصيل أكثر في هذ
 .أسلوب التسربنتناول بالدراسة  (المبحث الثاني)وفي  التسليم المراقب(مبحث الأولال)في
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: التسليم المراقب كأسلوب تحري خاص في جرائم الفسادالأولالمبحث   
يعتبر التسليم المراقب أحد أساليب التحري الخاصة التي استحدثها المشرع الجزائري 

المتعلق  20-25من القانون رقم  65المادة في مجال مكافحة الفساد حيث نصت عليه 
 .المتعلق بمكافحة التهريب 25-26 من الأمر رقم 02بالوقاية من الفساد ومكافحته والمادة 

ونظرا لأهمية هذا الأسلوب فقد أحاطه المشرع الجزائري بجملة من الضوابط والشروط 
 الخاصة بها 

ـــزء س ـــجـــ ــــذا الـ ــد مــــفــــهــــوم هــــذه الآلــــيــة ) مطلب أول ( من مــــــن خـــــلال هــ ــحــــديــ ـــوم بـــــتــ ــقـ ـــنـ ـــ
ي( وكذا أنواع التسليم المراقب خلال تعريف هذه الآلية ) فرع أول( ، خصائصها ) فرع ثان

ــديد شروط )فرع ثالث( ــــلال تحــ هذه الآلية ، ثم سنتطرق إلى ضوابط التسليم المراقب من خـ
 )فرع أول ( وبيان الأساس القانوني لهذه الآلية ) فرع ثاني(

 المطلب الأول: مفهوم التسليم المراقب 
 خلافا للقواعد العامة التي تنص بأن كل ما يقع على إقليم الدولة من جرائم يخضع

 ، أي لمبدأ إقليمية النص الجزائي والذي يقتضي أنلأحكام قانون عقوبات تلك الدولة
السلطات المختصة في الدولة تقوم بضبط كل جريمة تقع في إقليم الدولة وتخضعها 
لتشريعها الجنائي أيا كانت جنسية مرتكبها، إضافة إلى ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة إلا 
أنه يرد استثناء على ذلك ففي بعض الحالات يتم تأجيل ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة إلى 

يتم السماح بدخولها وخروجها من وإلى إقليم الدولة أو المرور عبرها إلى وقت لاحق حيث 
إقليم دول أخرى وهذا من أجل التعرف على المقصد النهائي لهذه الأشياء وكشف الشبكات 

ـــــي هــــــالمرتبطة بها وه ــذا ما يسمى التسليم المراقب، فـــ ــــ ــــ ــريف ـ ـــعـ ذا الجزء سنتطرق إلى تـ
ــــــذه الآلهـــ ـــيـ ــذا أنـــي( وكـــــــانــرع ثــــصها ) فــائــصــــــة ) فرع أول( ، خـ ـــــ ــــتـــ ــــواع الـ مراقب ـــم الــيــــلـســــــ

 .) فرع ثالث(
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 الفرع الأول: تعريف التسليم المراقب 
الفساد، ومن  وردت عدة تعريفات لآلية التسليم المراقب كآلية تحري خاصة في جرائم

خلال هذا الفرع سنشير إلى التعريف القانوني للتسليم المراقب ) أولا( ومن خلال هذه الجزئية 
ــــى الـــتــعــريــف ال ــرق إلـ ـــتــطـ ــــسنتناول التعريف القانوني له ، ثـــم ســــن ــفـ ـــقـ ليم المراقب ـــســتـــلـــهي لـ

 (.ا) ثاني
 التعريف الفقهي للتسليم المراقب أولا : 

يعرف فقه القانون الجنائي التسليم المراقب بأنه " العملية التي تتم بها متابعة ومراقبة 
الأشياء التي تعد حيازتها جريمة، أو نتجت من هذه الأخيرة، أو استعملت في ارتكابها، أو 

وى الدولي أو الوطني، أية عملية غير مشروعة، ويستوي أن تتم هذه العملية على المست
 1وتفترض تنسيقا بين الجهات المختصة وتحديدا للآثار المترتبة عنها " 

بناء على  –ويعرفه البعض الآخر " الإجراء الذي يسمح لدولة أو مجموعة من الدول 
بأن تمر في أراضيها أشياء تعد حيازتها أو صناعتها أو بيعها أو عرضها  -اتفاق فيما بينها

لاتجار فيها جريمة في ذاتها، كما هو الحال في المواد المخدرة والمواد المخلة للبيع أو ا
بالآداب، حيث تظل هذه الشحنة تحت الرقابة الطبيعية لدول المرور حتى وصولها إلى 

 .2الوجهة النهائية لها " 
فأسلوب التسليم المراقب يتلخص في تأجيل وإرجاء ضبط الأشياء غير المشروعة إلى وقت   

لاحق والسماح بمرورها عبر إقليم الدولة إلى إقليم دولة أخرى بعلم السلطات المختصة 
وتحت رقابتها المستمرة متى كان من شأن ذلك الوصول إلى هوية مرتكبي الجريمة المتعلقة 

 وجهتها النهائية.بها والتعرف على 

                                                             
 .56ص  بوسعيد ماجدة ، مرجع سابق ،1
شبري فريدة ، تحديد نظام تسليم المجرمين ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  في القانون ، كلية الحقوق ، جامعة أمحمد 2

 .06، ص  0226-0222بوقرة ، بومرداس ، 
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ويمكن القول أن التسليم المراقب هو أسلوب دولي يضمن في النهاية تحقيق نتائج إيجابية   
متكاملة تتمثل في الكشف والتعرف على الوجهة النهائية للشحنات التي تحتوي على المواد 

ي غير المشروعة فالدولة تتنازل بحسب ما جاء في قانونها الداخلي أو بحسب ما جاء ف
الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف والتي أبرمتها بأن تسمح للشحنات 
المشبوهة أن تعبرها قاصدة دولة أخرى دون ضبط هذه الشحنات من أجل تحقيق هدف أبعد 

 . 1وأسمى تماشيا مع قواعد التعاون والتنسيق الدولي من خلال إسهامها في مكافحة الفساد
ن تعريفه هذا الأسلوب أيضا أنه سماح السلطات العمومية بتنقل أشياء غير يمككما 

مشروعة أو مشبوه في شرعيتها في الإقليم الوطني بأن تدخل إليه أو تخرج منه أو تعبره 
 .2تحت مراقبتها لغرض التحري وجمع الأدلة للكشف عن الجرائم ومرتكبيها 

قنية تعرف على أنها طريقة للتجسس وفي تعريف آخر لأسلوب التسليم المراقب هو ت
أو لمرور البضائع المحظورة أو غير المشروعة وذلك عن طريق تأخير اعتقال الناقلين من 
أجل الوصول إلى الرؤوس الحقيقية أي بمعنى آخر تقنية تسمح بتأخير واعتراض المواد غير 

ك بموافقة السلطات المشروعة داخل حدود الدولة أو أثناء عبورها بين بلدين أو أكثر وذل
المختصة، من أجل تفكيك الشبكات الإجرامية وتحديد عدد أكبر من أعضاء هذه الشبكة إلى 

وقد لجأت الدول للتعاون فيما بينها من خلال هذه التقنية وهذا لتعقيد 3.غاية القبض عليهم
 .4رمين عمليات تهريب المواد والمؤثرات العقلية وتطور التقنيات المستعملة من طرف المج

كما يمكن تعريف التسليم المراقب بأنه إجراء ينفذه ضباط الشرطة القضائية تحت إشراف 
وبترخيص من وكيل الجمهورية، بغرض تتبع شحنة ممنوعة مهما كان نوعها ومصدرها الذي 

                                                             
، العدد الرابع عشر ،مجلة الفكرعلواش فريد، " التعاون الدولي عن طريق نظامي تسليم المجرمين والتسليم المراقب "،  -1

 .020، بسكرة، ص كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر
، دار هومة ، الطبعة الثانية، دراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء أهم التعديلات الجديدةجباري عبد الحميد -2

 .56، ص 0202دون مكان نشر، 
 , 60، ص مرجع سابق، دو فطيمةي -3
 .06فريدة، مرجع سابق، ص  شبري  -4
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جاءت منه وصولا إلى مكانها المبتغى للكشف عن أعضاء الشبكات الإجرامية وأهم الرؤوس 
 1.مةالمدبرة للجري

من خلال التعريفات المقدمة لأسلوب التسليم المراقب يمكن القول أن التسليم المراقب 
هو آلية تتبع قانونية لمسار البضائع المشبوهة من خلالها يتم السماح بمرور هذه البضائع 
عبر إقليم دولة أو دول معينة في إطار جهود التعاون الدولي في مجال مكافحة بعض 

مة المنظمة وجرائم المخدرات وجرائم الفساد، هذه الآلية تكون بالتنسيق بين الجرائم كالجري
مختلف السلطات المختصة وتدخل أعوان الشرطة القضائية المختصين إلى غاية الوصول 
إلى الوجهة النهائية لها، والتوصل إلى تفكيك أعضاء الشبكة الإجرامية وتقديمهم إلى العدالة 

 .ة عليهملـتطبيق العقوبة المناسب
 التعريف القانوني للتسليم المراقب ثانيا : 

مكرر من قانون الإجراءات الجزائية  05نص المشرع على التسليم المراقب في المادة 
لكنه لم يعرفه حيث جاء فيها " يمكن ضباط الشرطة القضائية، وتحت سلطتهم أعوان 

المختص بعد إخباره، أن يمددوا الشرطة القضائية، ما لم يعترض على ذلك وكيل الجمهورية 
عبر كامل الإقليم الوطني عمليات مراقبة الأشخاص الذين يوجد ضدهم مبرر مقبول أو أكثر 

أعلاه أو مراقبة وجهة أو نقل  05يحمل على الاشتباه فيهم بارتكاب الجرائم المبينة في المادة 
 .مل في ارتكابها "أشياء أو أموال أو متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم أو قد تستع

من خلال قراءة هذه المادة يتضح لنا أن التسليم المراقب هو عبارة عن سماح 
السلطات المختصة وبعلمها وتحت مراقبتها، لتنقل أشياء غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج 

                                                             
زرارة لخضر ، صرياك مسعودة ، " دور نظامي التسليم المراقب وتسليم المجرمين في تحقيق التعاون الدولي لمكافحة  1

 .68، الجزائر ، ص  0، جامعة باتنة  20، العدد  26، المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية الفساد في الجزائر " ، 
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من الإقليم الوطني أو المرور عبره أو دخوله بهدف التحري عن الجرائم والكشف عن 
 . 1مرتكبيها
السماح لشحنة أو    Controlled Deliveryيقصد أيضا بأسلوب التسليم المراقب و 

لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة أي مختلف الأشياء التي تعتبر حيازتها جريمة أو 
متحصلة من جريمة أو كانت أداة في ارتكابها بالخروج من إقليم أو أكثر أو المرور عبره أو 

تصة في تلك الدولة أو الدول وتحت مراقبتها السرية دخوله وهذا بعلم السلطات المخ
والمستمرة وذلك بهدف التعرف على الوجهة النهائية لهذه الشحنة أو الشحنات والكشف عن 

 2.هوية الأشخاص المتصلين بها وضبط أكبر عدد ممكن منهم
ـــاء فــــي المادة   " يمكن3المتعلق بمكافحة التهريب  25-26من أمر رقم  02وجـــ

لسلطات المختصة بمكافحة التهريب أن ترخص بعلمها وتحت رقابتها حركة البضائع غير ل
المشروعة أو المشبوهة للخروج أو المرور أو الدخول إلى الإقليم الجزائري بغرض البحث عن 
أفعال التهريب ومحاربتها بناء على إذن وكيل الجمهورية المختص " . ومن خلال هذه المادة 

ن التسليم المراقب هو إجراء و ترخيص من السلطات المختصة بمكافحة يمكن القول أ
التهريب و بإذن من وكيل الجمهورية المختص يهدف إلى السماح بحركة البضائع والشحنات 
المشبوهة بالخروج أو دخول أو المرور عبر إقليم الدولة قصد الكشف عن الشبكات 

 الإجرامية المتصلة بها.
منه  65المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته في المادة  20-25وجاء في القانون 

"من أجل تسهيل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن 

                                                             

 ،00، المجلد لمجلة الأكاديمية للبحث القانونيا، التشريع الجزائري واقع وتحديات "، " التسليم المراقب في شنين صالح -1
 .022 ،، ص0206اسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، ، كلية الحقوق والعلوم السي20العدد 

، ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه مكافحة الفسادالإجرامية في إطار ، الآليات القانونية لاسترداد العائدات بوسعيد ماجدة -2
 .52، ص 0206/0208كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ، 

جريدة ، ، يتعلق بمكافحة التهريب0226سنة  أوت 02الموافق  0005ام رجب ع 06مؤرخ في  25-26أمر رقم  -3
 .0226سنة  أوت 06، صادر في 68رسمية للجمهورية الجزائرية، عدد
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اللجوء إلى التسليم المراقب أو إتباع أساليب تحر خاصة كالترصد الإلكتروني والاختراق، 
/ك من نفس 0ية المختصة." وعرفته المادة على النحو المناسب وبإذن من السلطة القضائ

القانون " الإجراء الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقليم الوطني 
أو المرور عبره أو دخوله بعلم من السلطات المختصة وتحت مراقبتها ، بغية التحري عن 

يف هو نفسه الذي نصت جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابه" ، هذا التعر 
عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة الثانية فقرة ط بقولها " يقصد بتعبير 
التسليم المراقب السماح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من إقليم دولة أو أكثر 

التحري عن جرم ما أو المرور  عبره أو دخوله بعلم سلطاتها المعنية وتحت مراقبتها ، بغية 
 .وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابه" 

وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات 
النص القانوني الدولي الأول الذي أجاز ممارسة التسليم المراقب  والتي  0866العقلية لسنة 

 06/20/08861المؤرخ في  00-86لرئاسي رقم صادقت عليها الجزائر بتحفظ بالمرسوم ا
حيث نصت المادة الأولى منها ضمن بند )ز( : " يقصد بتعبير "التسليم المراقب " أسلوب 
السماح للشحنات غير المشروعة من المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد المدرجة في 

لمواد التي أحلّت محلّها ، بمواصلة الجدول الأول والجدول الثاني المرفقين بهذه الاتفاقية أو ا
طريقها إلى خارج إقليم بلد أو أكثر أو عبره إلى داخله ، بعلم سلطاته المختصة وتحت 
مراقبتها ، بغية كشف هوية الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في 

المراقب مخصصا  من الاتفاقية"، في هذا النص جاء أسلوب التسليم 2من المادة  0الفقرة 
لمراقبة مرور سلعة أو شحنة محل تجارة غير مشروعة وهي المخدرات والمؤثرات العقلية 
وهي حصرا المعرفة في الجدولين الأول والثاني المرفقين بالاتفاقية وذلك بمرورها بعدّة بلدان 

                                                             
، يتضمن المصادقة مع التحفظ  0886يناير سنة  06الموافق  0006شعبان عام  05مؤرخ في  00-86مرسوم رئاسي  1

 02على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموافق عليها في فــيــيـــنا بتاريخ 
 م.0886فبراير سنة  06صادر في  2جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد ،   0866ديسمبر سنة 
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ية انتهاء للبلد الذي يوجد فيه الأشخاص المتورطين في هذه التجارة غير المشروعة بغ
ضبطهم مع الأشخاص الذين أوكلت إليهم توصيل هذه الشحنة وهذا بعلم ومعرفة ورقابة 

 .1السلطات المختصة في البلدان المعنية سواء السلطات الإدارية أو القضائية
كما تم ذكر هذا الأسلوب في نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 

صادقت الجزائر عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم  والتي 0222الوطنية لسنة 
. حيث جاء في نص المادة الثانية منها تحت عنوان 26/20/02202المؤرخ في  20-66

المصطلحات المستخدمة ، فقرة "ط" أن التسليم المراقب هو" الأسلوب الذي يسمح لشحنات 
و المرور عبره أو دخوله بمعرفة غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من إقليم دولة أو أكثر أ

سلطاته المختصة وتحت مراقبتها ، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص 
الضالعين في ارتكابه" ومن خلال قراءتنا لهذا النص نلاحظ عدم تحديد طبيعة و نوع الشحنة 

جار غير محل الرقابة عكس ما تم النص عليه في الاتفاقية الأول المتعلقة بمكافحة الات
المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية حيث اكتفت فقط بعبارة " ...شحنات غير مشروعة 
أو مشبوهة..." ومن خلال هذه الصياغة يتبين لنا اتجاه إرادة المشرع إلى توسيع نطاق 
ومجال آلية التسليم المراقب من خلال ترك المجال مفتوح لتقدير طبيعة الشحنات غير 

ــربة أو تجارة بالبشر أو مخدرات أو غيرها من الشحنات المشروعة وا لتي قد تكون أسلحة مهـ
 المشبوهة وغير القانونية.

                                                             
ـــل  1 ــ ـــي بكرا رشوش محمّد ، دور أساليب التحري الخاصة في كشف الجريمة وآثارها على الحقوق والحريات ، أطروحة لـــن

،  0202/0206محمد بن أحمد ،  0ـة وهران درجة الدكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جــامــعـ
 .80ص 

يتضمن التصديق  0220فبراير سنة  6الموافق  0000ذي القعدة عام  00مؤرخ في  66-20مرسوم رئاسي رقم  -2
بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة 

فبراير سنة  02، صادر في  28،  جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد 0222نوفمبر سنة  06تحدة يوم الأمم الم
 .م.0220
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من هذه الاتفاقية في فقرتها الثالثة " يجوز بموافقة الدول  02كما نصت المادة 
الأطراف المعنية، أن تشمل القرارات التي تقضي باستخدام أسلوب التسليم المراقب على 

 .1." .د الدولي طرائق مثل اعتراض سبل البضائع أو السماح بمواصلة السير .الصعي
وبالرجوع للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار 

 06/00/0220المؤرخ في  062-20غير المشروعين بها والصادر بموجب القانون رقم 
سلوب التسليم المراقب أو أي أسلوب آخر مكتفيا بذكر أهم جاء خاليا من الإشارة إلى أ

 الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. 
يعتبر أسلوب التسليم المراقب آلية كشف عن أعضاء الشبكات الدولية لتهريب  

المخدرات وأهم منظميها ومموليها، ومن خلال هذا الأسلوب ستسهل عملية تتبع الأموال غير 
حري والبحث عن مصدرها وضبطها ومن ثم السيطرة عليها والحيلولة مشروعة من خلال التال

دون إمكانية التصرف فيها وهو ما من شأنه أن يساعد في كشف مختلف العناصر  الرئيسية 
والرؤوس المدبرة والجهات الممولة لها فهذا الأسلوب يهدف إلى تشجيع التعاون الدولي بين 

على مصادره من خلال تنسيق الجهود الدولية  الدول في إطار مكافحة الفساد والقضاء
 . 3وتـــبـــادل المـــعـــلومات بشأن الأفراد والعائدات العابرة للحدود 

لسنة  62بالرجوع إلى القانون العراقي وبالضبط قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 
ة الأولى منه في وبالضبط الفصل الأول تحت عنوان "التعاريف والأهداف " الماد 4 0202
منها " التسليم المراقب : السماح بمرور الشحنات غير المشروعة أو المشبوهة من  06الفقرة 

                                                             
في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، كلية  الاختلاسبكوش مليكة ، جريمة  -1

 .000، ص  0200/0202الحقوق ، جامعة وهران ، 
، يتعلق بالوقاية من  0220سنة  ديسمبر 06الموافق  0006ذي القعدة عام  02مؤرخ في  06-20قانون رقم  -2

 62المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها ، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد 
 م. 0220ديسمبر سنة  05صادر في 

 
 .025، ص  مرجع سابقين ، الحاج علي بدر الد -3
، الوقائع العراقية ، جريدة رسمية لجمهورية العراق ، العدد  0202لسنة  62قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم  -4

0005. 
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المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية عبر أراضي الدولة إلى دولة أخرى بعلم 
شحنة والتحري سلطاتها المختصة وتحت مراقبتها بقصد التعرف على الوجهة النهائية لهذه ال
 عن الجريمة والكشف عن هوية مرتكبها والأشخاص المتورطين فيها وإيقافهم ".

الملاحظ من هذه المادة أن المشرع العراقي تبنى التعريف الذي جاءت به اتفاقية 
 0866الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 

أسلوب التسليم المراقب وحدده في مجال الشحنات غير  حيث  حصر مجال تطبيق
 المشروعة من المخدرات والمؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية .

 الفرع الثاني : خصائص التسليم المراقب 
من خلال التعريفات التي وضعت لتحديد مفهوم لأسلوب التسليم المراقب يمكن أن نستخلص 

من الخصائص والسمات المميزة له عن غيره من الأساليب أن هذا الأسلوب يمتاز بجملة 
 الأخرى 

 أولا : التسليم المراقب هو إجراء تحري جوازي 
من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته اللجوء إلى هذا الأسلوب  65أجازت المادة 

من قانون مكافحة التهريب حيث  02و 22كأسلوب تحري ونفس الشيء في المادتين 
يعتبر التسليم المراقب إجراء وأسلوب تحري خاص تقوم به الضبطية القضائية بعد إذن 

من قانون  05/2يرة المنصوص عليها في المادة وكيل الجمهورية في بعض الجرائم الخط
الإجراءات الجزائية )جرائم المخدرات ، الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ، جرائم 
تبييض الأموال والإرهاب ...( ، وهو أيضا إجراء جوازي وليس وجوبي يخضع للسلطة 

في إحدى الجرائم التقديرية لوكيل الجمهورية فعندما تقتضي ضرورات البحث والتحري 
 .1المذكورة سابقا يجوز لوكيل الجمهورية أن يأذن تحت رقابته بمباشرة التسليم المراقب 

 

                                                             
 . 020شنين صالح ، مرجع سابق، ص  -1
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 ثانيا: التسليم المراقب يقع على الأشياء لا على الأشخاص
التسليم المراقب يقع على الأشياء التي تعد حيازتها جريمة أو متحصلة من جريمة أو 

خلاله يتم مراقبة وجهة العائدات المستمدة من جرائم الفساد كانت أداة في ارتكابها فمن 
أو الأموال التي حولت المتحصلات أو بدلت بها أو ما يعادل قيمة المتحصلات إذا 

 .1.اختلطت بأموال مشروعة وكذلك الإيرادات وغيرها المستحقات المستمدة مما ذكر
 ثالثا : التسليم المراقب إجراء من إجراءات الضبط

تستعين بها الدولة للتوصل إلى أكبر عدد ممكن من الجناة  يم المراقب آليةالتسل
ومحاربة جرائم الفساد فالمقصود بالضبط جملة الإجراءات المتخذة من طرف الدولة 

 .لتصرفات الغير قانونية ومحاربتهالوضع حد ل
 رابعا : التسليم المراقب من التدابير الوقائية

الآليات والتدابير الفعالة التي تساعد على اكتشاف الجماعات يعد التسليم المراقب من 
المرتكبة لجرائم الفساد وأساليب عملها ونيتها التنظيمية والقبض عليها من جهة  ومن 
جهة أخرى يعتبر بمثابة رسالة تحذير للعصابات الأخرى مما يؤدي إلى تراجعها عن 

 .2ا الإجراميالسير في هذا الاتجاه والامتناع عن ممارسة نشاطه
 اللجوء للتسليم المراقب مجالخامسا : 

الحالة  التسليم المراقب صالح للاستخدام على المستوى الوطني ويسمى في هذه
، وكذا على المستوى الدولي بين دولتين أو أكثر ويسمى هنا التسليم المراقب الداخلي

والأموال المتحصلة ، وهذا من أجل ضبط البضائع المشبوهة بالتسليم المراقب الخارجي
 .3من صفقات عمومية مشبوهة ومخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به

                                                             
ــــاب أمينة ،  -1  .06ص   مرجع سابق،ركـ
 .  02، ص نفس المرجع-2
ـــاوي حميد-3 ، كلية الحقوق ، أطروحة دكتوراه في العلومالآليات القانونية لمكافحة جرائم الصفقات العمومية في الجزائر، زقــ

 .008، ص 0206/0208، ، تلمسان، جامعة أبو بكر بلقايدوالعلوم السياسية
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 سادسا : أسلوب التسليم المراقب يعتمد على المراقبة السرية
هذا لأجل تحديد الوقت المناسب للتدخل وضبط الجاني متلبسا بالجريمة حتى لا 

إتباع الدقة والسرية في استخدام يمكنه الإنكار أو التهرب من المسؤولية وإذا لم يتم 
 1.التسليم المراقب سيؤدي ذلك إلى فشل العملية وبالتالي إفلات المجرمين من العقاب

سابعا : التسليم المراقب صورة من صور التنازل الطوعي الاختياري من جانب دولة 
 لصالح دولة أخرى 

ا خارج الدولة نوع من آلية التسليم المراقب تسمح للشحنة المشبوهة بمواصلة طريقه 
التنازل الطوعي الاختياري من جانب هذه الدولة لصالح دولة أخرى تغليبا للمصلحة 

 2.العليا وذلك من منطق التعاون والإسهام الإيجابي في مكافحة جرائم الفساد
 أنواع التسليم المراقب  الثالث:الفرع 

ـــرا لـــعـــالم التسليم ، كان لا بد من مسايرة أسلوب الفسادية وامتداد وخصوصية جرائم نـــظـ
من خلال إيجاد صور لهذه الآلية تتماشى مع ضروريات مكافحة  المراقب لهذه الاعتبارات

وبالتالي صنف هذا الأخير إلى تسليم مراقب داخلي وتسليم جرائم الفساد وما يقتضيه الواقع 
 امل والجزئي ) ثانيا( .مراقب خارجي ) أولا( ، إضافة إلى التسليم المراقب الك

 أولا: التسليم المراقب الداخلي والتسليم المراقب الخارجي
 وضعت عدة تعريفات لهذين النوعين من التسليم المراقب نوجزها في النقاط الآتية :

 التسليم المراقب الداخلي  -1
يتم استعمال التسليم المراقب الداخلي داخل إقليم الدولة ويتم من طرف الأجهزة الوطنية 
الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات فإن تم التأكد بوجود شحنة من مواد 
مخدرة داخل إقليم الدولة وسيتم نقلها من جهة لأخرى في هذه الحالة تستصدر الجهات 

                                                             
 .020، ص ، مرجع سابقشنين صالح -1
، كلية الحقوق والعلوم وراه علوم، قسم العلوم القانونيةمقدمة لنيل شهادة الدكت، أطروحة مباركي دليلة، غسيل الأموال-2

 .082ص  ،0222/0226، باتنة، ، جامعة الحاج لخضرالسياسية
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ابة العامة لإرجاء ضبط هذه الشحنة والسماح بمرورها وذلك بهدف الأمنية إذن من الني
التوصل إلى كافة أفراد الشبكة الإجرامية التي تقوم بالاتجار غير المشروع بالمخدرات داخل 

 1.إقليم الدولة
مل مواد أو شحنة تح ليم المراقب الداخلي أسلوب يطبق عند اكتشاف دخوليقصد بالتس

قليم الدولة أو توافر معلومات لدى السلطات المختصة بالإعداد إ أموال غير مشروعة إلى
قرار بإرجاء عملية الضبط ومتابعة حنة إلى داخل هذه الدولة، فيتم اتخاذ لتهريب هذه الش

انتقال تلك الشحنة داخل الإقليم من مكان لآخر لحين استقرارها وذلك بغية التعرف على 
 2.ي الجريمةالعدد الأكبر من المجرمين المتورطين ف

والتسليم المراقب يكون داخليا حتى ولو كانت الشحنة غير المشروعة أو المشبوهة قادمة من 
، وبدلا من ضبطها في المطار أو الميناء يتم تركها ارج ودخلت الحدود الوطنية للدولةالخ

 3.تمر تحت مراقبة السلطات المختصة لضبط كل المتورطين
الداخلي مراقبة سير الشاحنة المحملة بالمادة غير المشروعة أو يقصد بالتسليم المراقب  

مين على المشبوهة على طول خط سيرها ومعرفة نوع المادة المحظورة والأشخاص القائ
، ويتم تتبع البضاعة بطريقة سرية داخل حدود الدولة لكي يتم شحنها داخل إقليم الدولة

لقبض على جميع الأطراف بدلا من حيث يتم اتعرف على المسار النهائي للشحنة ال
 4.القبض على الناقل أو الحائز فقط

                                                             
غير المشروع بالمخدرات وطرق مكافحته، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية  الاتجار، عمراوي السعيد -1

 .002، ص 0205/0202، 0 امعة بن يوسف بن خدة، الجزائرالحقوق، ج
 .20مرجع سابق ، ص  ،بوسعيد ماجدة -2
 .20ص  نفس المرجع، -3
 .060حمّاس عمر، مرجع سابق، ص  -4
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التسليم المراقب الداخلي يقصد به كافة الإجراءات المتعلقة بالضبط تتم داخل إقليم الدولة  
 1ولا تتعداه إلى خارج إقليمها لكون الجريمة تتم كاملة وبكافة عناصرها داخل إقليم الدولة

داخلي هو تلك الآلية إلي تستعمل داخل إقليم الدولة من أجل القبض إذن فالتسليم المراقب ال
 .عة داخل إقليم الدولة الواحدةو مشر على العناصر الإجرامية من خلال تتبع الشحنات غير ال

 التسليم المراقب الخارجي  -2
 يطلق عليه أيضا اسم التسليم المراقب الدولي ووردت فيه عدّة تعريفات نذكر منها :

به اكتشاف البضاعة المحظورة داخل إقليم دولة معينة وتكون وجهتها دولة أخرى يقصد  
أو مرورا بدول ويتعذر هنا لدولة واحدة بمفردها القيام بالمراقبة فيتم التنسيق بين هذه 
الدول مع بعضها البعض إلى حين وصول البضاعة المحظورة إلى النقطة النهائية 

اد العصابة مع البضاعة ويتم تقديمهم إلى الجهة للاستلام ثم يلقى القبض على أفر 
 2.القضائية المختصة

يقصد بالتسليم المراقب الخارجي السماح لشحنة غير مشروعة، بعد اكتشاف أمرها  
بالمرور من دولة معينة إلى دولة أخرى أو عبر دولة ثالثة ويتم الاتفاق والتنسيق بين 

ملية الضبط ليتم على إقليم الدولة التي السلطات المختصة في هذه الدول على إرجاء ع
يمكن فيها ضبط أكبر عدد من المتورطين في الجريمة أو التي يسهل فيها توافر الأدلة 
القانونية اللازمة أمام القضاء ،فهو يعتبر صورة من صور التعاون الدولي في المجال 

جل نجاحه ضرورة القضائي لمكافحة الجريمة المبني على اتفاق دولي والذي يتطلب من أ
 .3التخطيط المدروس والتنفيذ المتقن من قبل الأجهزة المختصة 

                                                             
مجلة ، ض الأموال في التشريع الجزائري "النحوي سليمان، " الأنظمة الإجرائية المستحدثة كآلية لمكافحة جريمة تبيي -1

 .0082، ص 0208،جامعة عمار ثليجي، الأغواط، أفريل  20العدد ، 02، المجلد العلوم القانونية والسياسية
مجراب الدوادي ، الأساليب الخاصة للبحث والتحري في الجريمة المنظمة ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون  -2

 .58، ص  0206/0205،  0العام ، كلية الحقوق ، جامعة بن يوسف بن خدة ، الجزائر 
 . 20اجدة ، مرجع سابق ، صبوسعيد م -3
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نستخلص من خلال هذا العنصر أن آلية التسليم الخارجي هي تعزيز للتعاون الدولي 
 وتكثيف للجهود الدولية في مجال مكافحة الفساد.

 ثانيا : التسليم المراقب الكامل والجزئي 
الكامل يقصد به ترك جميع محتويات الشحنة غير المشروعة بالنسبة للتسليم المراقب 

 تمر تحت الرقابة ودون تعويضها بمواد أخرى أو إعاقة مرورها.
أمّا التسليم المراقب الجزئيهو الذي يفترض فيه حجز الجزء الأكبر من مكونات الشحنة غير 

 1.رورهالمشروعة وترك الجزء المتبقي يمر دون تغييره بمواد أخرى أو إعاقة م
 المطلب الثاني : ضوابط إجراء التسليم المراقب 

فقد أولى المشرع ،ة للتحري والبحث في جرائم الفسادنظرا لأهمية التسليم المراقب كآلي
هتماما كبيرا بهذا الأسلوب وأحاطه بجملة من الضوابط المميزة له سواء من جانب شروطه ا 

 الآلية ) فرع ثاني( .)فرع أول( أو من حيث الأساس القانوني لهذه 
 الفرع الأول : شروط إجراء التسليم المراقب 

ر عند القيام وتنفيذ التسليم المراقب يتسم بحساسية عملياته وضرورة توخي الدقة والحذ
حية صفة ، ولهذا لابد من توافر شروط خاص للقيام بهذه العملية سواء من ناهذا الأسلوب

وكذا ، وجوب الحصول على إذن وكيل الجمهورية ) ثانيا( ، و من حيثالقائم بالعملية ) أولا(
 جوء لهذه الآلية ) ثالثا( لوقوع جريمة من جرائم الفساد ل اشتراط

 أولاا : صفة القائم بعملية التسليم المراقب 
إن الجهة المخول والمرخص لها قانونا القيام بعملية التسليم المراقب حسب نص 

الإجراءات الجزائية هي ضباط الشرطة القضائية بمساعدة أعوان مكرر من قانون  05المادة 
الشرطة القضائية فهؤلاء هم المخولون قانونا للبحث عن جرائم الفساد التي وقعت فعلا أو في 

 طور التنفيذ وهذا لضبط وقائعها ومرتكبيها .

                                                             
 .22، ص بوسعيد ماجدة ، مرجع سابق  -1
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 / ضباط الشرطة القضائية : ويمكن تقسيمهم إلى ثلاث فئات :1
هي تشمل صفة الضابط بقوة القانون وقد حددهم المشرع في المادة الفئة الأولى : و  

 من قانون الإجراءات الجزائية حيث يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية : 06
 رؤساء المجالس الشعبية البلدية. 
 .ضباط الدرك الوطني 
 حافظي وضباط الشرطة للأمن الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبين وم

 .الوطني
  ذوو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث

صادر عن وزير العدل سنوات على الأقل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك 
 .ووزير الدفاع، بعد موافقة لجنة خاصة

  مفتشو الأمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل
ية والجماعات عن وزير العدل ووزير الداخل وجب قرار مشترك صادروعينوا بم

 .المحلية، بعد موافقة لجنة خاصة
  ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا

 بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل 
على قرار وليس بقوة القانون ويجب  وهي تشمل صفة الضابط بناءالثانية:الفئة  

لإضفاء هذه الصفة عليها استصدار قرار مشترك من الوزيرين المعنيين أي وزير 
 1.العدل حافظ الأختام ووزير الداخلية

وهي تشمل مستخدمي مصالح الأمن العسكري من ضباط وضباط الثالثة:الفئة  
مشترك بين قرار الشرطة القضائية بناء على  الصف وتضفي عليهم صفة ضباط

 وزيري العدل والدفاع الوطني.
                                                             

، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم ، صلاحيات الضبطية القضائية في القانون الجزائري مروك عبد القادر -1
 .06، 02، ص ص 0208، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم السياسية
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من قانون الإجراءات الجزائية وهم  08تم ذكرهم في المادة : / أعوان الشرطة القضائية2
موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو مصالح 

 .ست لهم صفة ضباط الشرطة القضائيةالأمن العسكري الذين لي
أن المشرع الجزائري قد وسّع الاختصاص الممنوح لضباط الشرطة القضائية نجد 

وتحت سلطتهم أعوان الشرطة القضائية المكلفون بالقيام بالتسليم المراقب وجعله يشمل كل 
من قانون الإجراءات الجزائية  05/2التراب الوطني في الجرائم المنصوص عليها في المادة 

 1.عد إخبارهبشرط قبول وكيل الجمهورية ب
 ثانيا : وجوب الحصول على إذن وكيل الجمهورية 

لا يمكن مباشرة إجراء التسليم المراقب إلّا بعد الحصول على إذن من وكيل 
الجمهورية المختص إقليميا بصفته مديرا لنشاط الضبطية القضائية وهذا ما يتضح من خلال 

ب حيث جاء فيها " يمكن المتعلق بمكافحة التهري 25-26من الأمر  02نص المادة 
السلطات المختصة بمكافحة التهريب أن ترخص بعلمها وتحت رقابتها حركة البضائع غير 
المشروعة أو المشبوهة للخروج أو المرور أو الدخول إلى الإقليم الجزائري بغرض البحث عن 

الشرط ، ونصت على هذا على إذن وكيل الجمهورية المختص" أفعال التهريب ومحاربتها بناء
من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته " من أجل تسهيل جمع الأدلة  65كذلك المادة 

، يمكن اللجوء إلى التسليم المراقب ئم المنصوص عليها في هذا القانون المتعلقة بالجرا
 ذن من السلطة القضائية المختصة "....على النحو المناسب وبإ

بالرجوع للقواعد العامة يجب أن يكون مكتوبا تحت  ، لكنولم يحدد المشرع شروط لهذا الإذن
طائلة البطلان وأن يكون مسببا وأن يذكر في الإذن الجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذا 

 2.الإجراء وأن يكون مصدره مختصا نوعيا وإقليميا
 

                                                             
 .026سابق، ص ، مرجع شنين صالح -1
 .026، 020نفس المرجع، ص ص  -2
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 ثالثا : مجال التسليم المراقب
ـــإج تشكل جرائم من منظور قانون الوقاية راء التسليم المراقب يتم في حال وقوع أفعال ــــ

مكرر من ق إ ج اللجوء إلى  05من الفساد ومكافحته، وقد أجاز المشرع الجزائري في المادة 
 من ق إ ج. 05/2هذا الإجراء في بعض الجرائم المنصوص عليها في المادة 

 يلي : وتتمثل هذه الجرائم في ما
مجموعة من المواد التي تسبب الإدمان  : تعرف المخدرات قانونا بأنهاجرائم المخدرات 

 1.ويعرض تصنيعها أو تداولها أو زراعتها إلّا لأغراض محددة قانونا
كيانات إجرامية د بالجريمة المنظمة عبر الوطنية يقصالجريمة المنظمة عبر الوطنية:  

قائمة وفق تنظيم هيكلي خاضعة لضوابط ذات طابع مستمر، ترتكب أنشطة إجرامية 
 2.حدود مستخدمة وسائل غير مشروعة وساعية لتحقيق الربح الماديعابرة لل

 .بأنظمة المعالجة الآلية للمعطياتالجرائم الماسة  
: يقصد بهذه الجرائم العمليات التي يقوم مرتكبوا الجرائم المختلفة جرائم تبييض الأموال 

 3.نونيةكتقنية إخفاء لحقيقة مصادر الأموال الناتجة عن هذه العمليات غير القا
 الإرهاب. 
 الجرائم المتعلقة بالصرف. 

ون الوقاية من الفساد من قان 65إضافة إلى جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة 
 .من قانون مكافحة التهريب 02و 22جرائم التهريب بموجل المادتين ومكافحته و 

 
 

                                                             
، ت الجنائي في التشريع الجزائري"، قاشوش عثمان، " أساليب التحري الخاصة وحجيتها في الإثباحاج أحمد عبد الله -1

 .208، ص 0208، 26، العدد 26، المجلد للدراسات القانونية والاقتصادية مجلة الإجتهاد
هادة الماجستير في القانون العام، كلية ، مذكرة لنيل شفحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةية لمكا، الآليات الدولذنايب آسية 2

 .00، ص 0228/0202، قسنطينةالحقوق والعلوم السياسية، جامعة الإخوة منتوري 
 .262، ص ، مرجع سابق، قاشوش عثمانحاج أحمد عبد الله -3
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 الأساس القانوني للتسليم المراقب  الثاني:الفرع 
لية المراقب أساسه القانوني في الاتفاقيات الدولية والمنظمات الدو  يجد أسلوب التسليم

 .وكذا التشريعات التي أخدت به
: التسليم المراقب في الاتفاقيات الدولية   أولاا

 :لجهود الدولية لمكافحة الفساد فيتتمثل هذه الاتفاقيات التي جاءت لتنسيق ا
المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وتعتبر اتفاقية الأمم اتفاقية فيينا :  -1

النص القانوني الدولي الأول الذي أجاز ممارسة التسليم  0866والمؤثرات العقلية لسنة 
المؤرخ في  00-86المراقب  والتي صادقت عليها الجزائر بتحفظ بالمرسوم الرئاسي رقم 

حيث نصت في المادة  من خلال وضع تعريف للتسليم حيث نظمت أحكامه 06/20/0886
الأولى )ز( منها على أنه يقصد بالتسليم المراقب "أسلوب يسمح للشحنات من المخدرات أو 
المؤثرات العقلية أو المواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني المرفقين بالاتفاقية أو 

عبره أو إلى داخله  المواد التي أحلت محلها بمواصلة طريقها إلى خارج إقليم بلد أو أكثر أو
بعلم السلطات وتحت مراقبتها بغية كشف هوية الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم 

من  00كما أوضحت المادة  من الاتفاقية " . 2( من المادة 0المنصوص عليها في الفقرة )
يات أو هذه الاتفاقية الأحكام المنظمة للتسليم المراقب وأهمها أن تعقد الدول الأطراف اتفاق

ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لإتاحة استخدام أسلوب التسليم المراقب استخداما ملائما 
على الصعيد الدولي وهذا لكشف هويات الأشخاص المتورطين في جرائم الاتجار غير 

وبالتالي فالاتفاقيات  ،المشروع بالمخدرات وجرائم الفساد وتهريب الأموال المحصلة منها
 ا أوجبتفاتفاقية فيينتعتبر بمثابة الأساس القانوني للتعاون الدولي في هذا المجال الدولية 

 . المراقبعلى الدول الأطراف إصدار قوانين لتنفيذ الأحكام التي أوردتها بشأن التسليم 
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ما يعاب على اتفاقية فيينا أنها ضيقت من نطاق التسليم المراقب وحصرته في 
 .1ع في المخدرات والمؤثرات العقلية مكافحة الاتجار غير المشرو 

 2222اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة  -2
 ـحددت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أو كما تعرف ب

ـــاتفاقية باليرمو التي اعتمدت م ــبــــن قـ ــل الـ ــعـمـجـ ـــة اليـ فيفري  06ة للأمم المتحدة في ــعامـ
عليها كما تم  نظاما إجرائيا للتحري عن الجرائم المشمولة بها وملاحقتها والعقاب2 0222

لإستراتيجية وآلية شاملة لتعزيز التعاون لمنع الجريمة المنظمة العابرة  التأسيس من خلالها
 .3للحدود الوطنية 
على أهمية التسليم المراقب في مكافحة كل صور الجريمة  الاتفاقيةوأكدت هذه 

 4.المنظمة العابرة للحدود الوطنية
على أنه " الأسلوب الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو  0حيث عرفته في المادة 

، بمعرفة سلطاته أو أكثر أو المرور عبره أو دخولهمشبوهة بالخروج من إقليم دولة 
ة الأشخاص الضالعين ية التحري عن جرم ما وكشف هويالمختصة وتحت مراقبتها بغ

منها جملة من الضوابط والبنود أهمها " أن  0فقرة  02كما تضمنت المادة في ارتكابه "
تقوم الدول الأطراف ضمن حدود إمكانياتها ووفقا للشروط المنصوص عليها في قانونها 

ناسب لأسلوب التسليم المراقب الداخلي باتخاذ ما يلزم من تدابير لإتاحة الاستخدام الم
 لغرض مكافحة الجريمة المنظمة " 

                                                             
 .22، ص بوسعيد ماجدة، مرجع سابق -1
)اتفاقية باليرمو(والمعتمدة من قبل الجمعية  0222اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة  -2

 م 0222فبراير  06الصادر بتاريخ  66/06العامة بموجب القرار 
شق للعلوم الاقتصادية مجلة جـــامـعـة دمـ ،فحتها "ـدود الــوطـنية وسبل مكا، " الــجــريـمـة الــمـنـظـمـة الــعـابـرة لــلـحخـــاطـر مايا 3

 .600، ص 0200، ، الـــعدد الــثــالــث02، الــمجـلـد والقانونية
 .22، ص بوسعيد ماجدة، مرجع سابق4
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منها على ضرورة أن تعمل كل دولة على إنشاء  08وأكدت هذه الاتفاقية في المادة 
أو تطوير أو تحسين برنامج تدريب خاص للعاملين في أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون 

وموظفو الجمارك وغيرهم من ومن بينهم أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق 
وتشمل تلك  ،العاملين المكلفين بمنع وكشف ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية

البرامج على وجه الخصوص بقدر ما يسمح به القانون الداخلي المراقبة الالكترونية 
 1.لتسليم المراقب والعمليات السريةوا

 وع بمنتجات التبغبروتوكول القضاء على الاتجار غير المشر  -3
أثناء الدورة الخامسة لمؤتمر الأطراف في  0200 00/ 00تم اعتماد هذا البروتوكول في  

ــــــادة  ،0200نوفمبر  02إلى 00بكوريا من  اتفاقية المنظمة الإطارية ــــاءت المـ ــــ  08و جـ
ــحــــت عــــنـــوان "أساليب التحري الخاصة " ونصت على استخدام  ـــوكول تـــ ـــروت ــذا الــب ـــ ــــ ــــن هـ مـــــ

 أسلوب التسليم المراقب صراحة بالقول 
ي يتخذ كل طرف إذا كانت المبادئ الأساسية لنظامه القانوني الداخلي تسمح بذلك وف -0

حدود إمكانياته وبالشروط المحددة في قانونه الداخلي ما يلزم من تدابير تتيح 
الاستخدام الملائم لأسلوب التسليم المراقب وكذلك لاستعمال أساليب التحري الخاصة 

 .رت ملائمة مثل الترصد الإلكترونيالأخرى حيثما اعتب
على أن  00وفقا للمادة  تشجيع الأطراف بغية التحري عن الأفعال الإجرامية المحددة -0

تبرم عند الضرورة اتفاقات ملائمة ثنائية أو متعددة الأطراف لاستخدام الأساليب 
 .سياق التعاون على الصعيد الدولي في 0المشار إليها في الفقرة 

تتخذ قرارات استخدام  0في غياب أي اتفاق أو ترتيب على النحو المبين في الفقرة  -2
ى الصعيد الدولي حسب كل حالة على حدة ويجوز أن أساليب التحري الخاصة عل

                                                             
 .22، ص بوسعيد ماجدة ، مرجع سابق -1
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تراعي فيها عند الضرورة الترتيبات المالية والاتفاقات المتعلقة بممارسة الولاية 
 .لقضائية من جانب الأطراف المعنيةا

تقر الأطراف بأهمية وضرورة التعاون والمساعدة على الصعيد الدولي في هذا المجال  -0
غ مع المنظمات الدولية على تنمية القدرة اللازمة لبلو وتتعاون مع بعضها البعض و 
 .الأهداف المحددة في هذه المادة

تضح لنا أهمية أسلوب التسليم المراقب يمن خلال قراءتنا للمواد المتضمنة في هذا البرتوكول 
في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ مع التأكيد على خصوصية هذا 

ضرورة مراعاة الترتيبات المالية راعاة مقتضيات القانون الداخلي و ل مالإجراء من خلا
 .الدول الأطراف فيه عند القيام بهومختلف الاتفاقات المتعلقة بالاختصاص القضائي بين 

 ثانيا : التسليم المراقب في الاتفاقيات الإقليمية 
الدولية بل نصت النص على أسلوب التسليم المراقب لم يقتصر فقط على الاتفاقيات 

البحث والتحري عن جرائم  عليه العديد من الاتفاقيات الإقليمية على هذا الأسلوب الهام في
 .الفساد

 الاتفاقيات العربية لمكافحة الفساد -1
جاء في الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات 

 منها بالقول: 00في المادة  0885لعام  والمؤثرات العقلية
مع مراعاة المبادئ الأساسية لقوانين كل دولة ونظمها الداخلية تعمل الأطراف على  -0

اتخاذ مايلزم من تدابير وإجراءات في حدود إمكانياتها لإجراء عمليات التسليم المراقب 
للمخدرات والمؤثرات العقلية بغية الكشف عن هوية الأشخاص المتورطين والمشتركين 

 .الإجراءات القانونية ضدهم واتخاذفي عمليات التهريب 
تتخذ قرارات التسليم المراقب في كل حالة على حدة ويجوز أن يراعي فيها عند  -0

لأطراف المعنية الضرورة الاتفاق والتفاهم على الأمور المالية المتعلقة بممارسة ا
 .للاختصاص القضائي
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وعة المتفق يجوز الاتفاق مع الأطراف المعنية أن يعترض سبيل الشحنات غير المشر  -2
على إخضاعها للتسليم المراقب والتحقق منها قدر الإمكان ثم يسمح لها بمواصلة 

 .ه من المخدرات والمؤثرات العقليةالسير دون المساس بما تحوي
يجوز بالاتفاق مع الأطراف المعنية أن تستبدل بالمواد المخدرة المتفق على مرورها  -0

 1.سوق الاتجار غير المشروعتسربها لمرورا مراقبا مواد شبيهة خشية 
 اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي 

حرصا على توثيق علاقات التعاون بين الدول العربية وإيمانا منهم أن التعاون القضائي 
، تم عقد اتفاقية عربية تهدف إلى مكافحة ن ممتدا في كل المجالات القضائيةينبغي أن يكو 

للتعاون ، عقدت اتفاقية الرياض العربية والمؤثرات العقلية روع بالمخدراتالاتجار غير المش
 والتي صادقت عليها الجزائر بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 0862أفريل 5القضائي في 

 00/20/0220.2مؤرخ في  20-02
أسس التعاون بين الدول الموقعة عليها في مجال مكافحة الإتجار غير  الاتفاقيةوضعت هذه 

 .إلى ضرورة تطوير سبل هذا التعاون المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ودعت 
 0202الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالقاهرة  

ربي تم إبرام هذه الاتفاقية بالقاهرة في إطار مساعي تعزيز التعاون الدولي والع
على وجه الخصوص صادقت الجزائر على هذه الاتفاقية بمقتضى المرسوم الرئاسي 

 0200.3سبتمبر  6المؤرخ في  008-00رقم 
                                                             

 .020، ص مروك نصر الدين، مرجع سابق  -1
، يتضمن التصديق 0220فبراير سنة  00الموافق 0000 القعدة عامذي  02مؤرخ في  02-20مرسوم رئاسي رقم  -2

من  58وكذا تعديل المادة  ،0862أبريل سنة  5الموافق  0022جمادى الثانية عام  02على اتفاقية الرياض بتاريخ 
الثالث ي دور انعقاده العادي من طرف مجلس وزراء العدل العرب ف 0882نوفمبر سنة  05الاتفاقية الموافق عليه في 

 .0220فبراير سنة  00، صادر في 00، عدد جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية، عشر
، يتضمن التصديق 0200سبتمبر سنة  6الموافق  0026 ذي القعدة عام 02مؤرخ في  008-00مرسوم رئاسي رقم  -3

، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية 0202ديسمبر سنة  00قاهرة بتاريخ على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المحررة بال
 .0200سبتمبر سنة  00صادر في  60عدد 
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منها " التسليم  8الفقرة جاء في المادة الأولى منها تعريف التسليم المراقب وهذا في 
م دولة أو : السماح للعمليات غير المشروعة أو المشبوهة بالخروج من إقليالمراقب

، بغية التحري من سلطاته المعنية وتحت مراقبتهاأكثر أو المرور عبره أو دخوله بعلم 
وكشف هوية الأشخاص حكام هذه الاتفاقية عن أفعال الفساد المجرمة وفقا لأ

 ".الضالعين فيها
ما يمكننا تقديمه كملاحظة هنا هو التأكيد على أهمية التسليم المراقب كآلية 

ية وهذا لمحاربة كل ئم الفساد وكأسلوب للتعاون الدولي بين الدول العربلمكافحة جرا
 .أشكال الفساد

 اتفاقية الإتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد    -2
تمت المصادقة على هذه الاتفاقية من طرف الجزائر بمقتضى المرسوم 

 :دف هذه الاتفاقية على الخصوص إلىوته1 022-25الرئاسي رقم 
تشجيع وتعزيز التنمية في إفريقيا وكذا استخدام التقنيات اللازمة لمنع الفساد  -

 الخاص.وكشفه والمعاقبة عليه سواء في القطاع العام أو 
تنسيق السياسات والتشريعات بين الدول الأطراف لأغراض الوقاية والكشف  -

 .اب والقضاء على الفساد في القارةوالعق
 داخليةقب في التشريعات الثالثا : التسليم المرا

تقنياتها كان لا بد من اد والتطور الحاصل في أساليبها و نتيجة لاتساع نطاق جرائم الفس
مسايرة النصوص التشريعية لهذه الظاهرة من خلال النص في قوانينها الداخلية على تدابير 

الدولي بين مختلف للحد من هذه الجرائم ومحاربتها سواء داخليا أو حتى على صعيد التعاون 
 .التشريع العراقي والتشريع السوري الدول من أمثلة هذه التشريعات نجد التشريع الجزائري و 

                                                             
، يتضمن التصديق 0225أبريل سنة  02الموافق  0002 ربيع الأول عام 00مؤرخ في  022-25مرسوم رئاسي رقم  -1

جريدة رسمية للجمهورية ، 0222يوليو سنة  00على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو في 
 م.0225أبريل سنة  05صادر في  00، عدد الجزائرية
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 التسليم المراقب في التشريع الجزائري -1
بهدف تضييق المجال أمام ظاهرة الفساد ومحاولة مسايرة التطور الحاصل في تقنيات 

لعديد من إجراءات وأساليب التحري من خلال تنفيذ هذه الجرائم ،استحدث المشرع الجزائري ا
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ) المادة  20-25العديد من النصوص القانونية كقانون 

، يتعلق بمكافحة  0226أوث سنة  02مؤرخ في  25-26منه( والأمر رقم  65والمادة  20
والمتمم لقانون الإجراءات  المعدل 00-25منه( وكذا قانون  02و  22التهريب ) المادتين 

 الجزائية ومن أهم هذه الإجراءات نجد إجراء التسليم المراقب.
مكرر من قانون الإجراءات الجزائية وحددت مجال هذه الآلية في بعض  05وجاءت المادة 

من هذا القانون والمتعلقة بجرائم المخدرات  05/2الجرائم المنصوص عليها في المادة 
عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات  والجريمة المنظمة

المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف. كما قرر  وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم
متداد هذا الإجراء ليشمل جرائم أخرى منصوص عليها في قوانين أخرى كجرائم االمشرع 

من  02و 22ن خلال المادتين ساد وجرائم التهريب ممن قانون الف 65الفساد في المادة 
 .قانون مكافحة التهريب

لاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الفساد على اإلى مصادقة الجزائر  الإشارة دون أن ننسى
كالتصديق على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 

تصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة و  ،02/20/0225مؤرخ في  25-022
، 26/20/0220مؤرخ في  66-20سي رقم المنظمة عبر الوطنية بمقتضى المرسوم الرئا

تفاقية العربية لمكافحة الفساد المعتمدة بالقاهرة وهذا بموجب المرسوم الرئاسي رقم كذا الاو 
 .26/28/0200مؤرخ في  00-008

 راقب في التشريع السوري التسليم الم-2
لقد تضمنت التشريعات السورية المتعلقة بمكافحة الفساد هذا الأسلوب منذ عقدين من 
الزمن وهي في طليعة الدول العربية التي تعمل به ،إذ تضمن قانون المخدرات السوري رقم 
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وقد نصا صريحا ينظم عمليات التسليم المراقب في جرائم تهريب المخدرات  0882لسنة  0
مع نصوص قانون المخدرات  ،ق الإنسانو ساير بذلك الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وحق
منه أنه يجوز لوزير الداخلية بناء على  58العربي الموحد النموذجي حيث نصت المادة 

عرض من مدير إدارة مكافحة المخدرات وبعد إعلام وزير العدل ومدير الجمارك العامة أن 
حنة من المواد المتفجرة عبر أراضي الدولة إلى دولة أخرى تطبيقا يسمح خطيا بمرور ش

لنظام المرور المراقب إذا رأى أن هذا التصرف سيساهم في الكشف عن الأشخاص الذين 
 .يتعاونون على نقل الشحنة والجهة المرسلة إليها
لتأكيد  1السورية في مجال التعاون الجمركي –كما جاء قانون تصديق الاتفاقية العراقية 

أهمية أسلوب التسليم المراقب في المجال الجمركي كآلية لمكافحة المخالفات الجمركية 
 وتحديد هوية الأشخاص المتورطين في ارتكابه.

 التسليم المراقب في التشريع العراقي -3
لم تتضمن نصا صريحا على استخدام عراقية المتعلقة بمكافحة الفساد التشريعات ال

راقب بالرغم من أن العراق صادق على العديد من الاتفاقيات أسلوب التسليم الم
والبروتوكولات الدولية والإقليمية الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة عموما ومكافحة الاتجار 

وأصدر العديد من قوانين التصديق الخاصة بذلك ومنها قانون انضمام  ،بالمخدرات خصوصا
افحة الجريمة المنظمة غير الوطنية والبروتوكولين العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمك

الخاص بانضمام جمهورية  0202لسنة 0والقانون رقم  0222لسنة  02الملحقين به رقم 
العراق إلى بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها 

لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية  بصورة غير مشروعة المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة
 0200لسنة  88وقانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة عبر الحدود الوطنية رقم 

وأيضا انضمام العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات 

                                                             
 .00/20/0200، صادر في 0022، الوقائع العراقية، عدد 00/20/0200صادر بتاريخ  6ون رقم قان -1
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ضمام العراق الى اتفاقية الأمم وكذا ان 0885لسنة  02رقم  0866والمؤثرات العقلية لسنة 
 . 0222لسنة  26رقم  0220المتحدة لمكافحة الفساد لعام 

وقد استخدم المشرع العراقي لأول مرة مصطلح التسليم المراقب وهذا في قانون تصديق 
إذ عرفه بأنه   0200لسنة  6السورية في مجال التعاون الجمركي رقم  -الاتفاقية العراقية

حنات المواد غير المشروعة أو المشبوهة من العقاقير المخدرة والمواد طريقة السماح لش
المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المنتجة لها بالمرور لخارج أو لداخل أو من خلال 
أراضي دولة أو أكثر بمعرفة وتحت مراقبة السلطات المختصة بقصد تحديد هوية الأشخاص 

 1.ات الجمركيةالمتورطين في ارتكاب المخالف
 التسليم المراقب  تقييم أسلوبالثالث :  الفرع

تعترض عمليات التسليم المراقب أثناء التنفيذ في أرض الواقع جملة من المعوقات 
والصعوبات التي تعتري العملية والتي من شأنها عرقلة إتمام هذه العمليات سوف نقوم 

 .طوير هذا الأسلوبسبل تفعيل وتبالتطرق إليها في هذا الجزء مع ضرورة الحديث عن 
 معوقات التسليم المراقب  أولا :

ــقسم هذه المعوقات إلى:   تنـــــ
 المــــــــعــــــوقــــــــات الــــــقــــــانـــــونــــيـــــة -1

  :يلي تصادف أسلوب التسليم المراقب معوقات قانونية نوجزها فيما
  آخر فيما يتعلق بالأركان والعقوبات  إلىتفاوت أنظمة التجريم والعقاب من بلد

وظروف التشديد والتخفيف والإعفاء خاصة إذا أصّرت الدولة التي تم القبض فيها 
على المجرم تطبيقا لمبدأ السيادة الوطنية كما قد يكون الهدف من هذا التذرع بهذا 

ر من الدول تتغاضى أو تتثاقل في التعامل مع المبدأ هو الجانب الاقتصادي فالكثي
دولة الانطلاق من أجل الاستفادة من المبالغ المالية التي سيستثمرها المجرمون في 

                                                             
 .0200لسنة 6السورية في مجال التعاون الجمركي رقم  -من قانون تصديق الاتفاقية العراقية 00فقرة  0لمادة ا -1
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شكل ودائع بنكية أو حتى عمليات استثمارية مباشرة لذا فإن هذه الدولة حتى لو 
ياسيا و أمنيا تعاطت ايجابيا مع دولة المنشأ فإنها في الغالب تعمل على مساومتها س

 1واقتصاديا
  إن النصوص القانونية في التشريع الجزائري غير كافية بالنظر إلى غياب ضوابط

دقيقة تحكمه حيث لم تبين النصوص مدته والأماكن والجهات التي تقوم به والتي تقع 
 2.العملية تحت مراقبتها

 يات فيما بين مشكلة التنافس بين الدول أو المصالح وتداخل الاختصاصات والصلاح
الجهات المكلفة بالمكافحة كالسلطات النقدية والهيئات القضائية والإدارية وحتى إدارة 

 3.الجمارك يؤدي ذلك الى صعوبة التنسيق والتعاون بينهم
  عدم وجود اتفاقيات ثنائية أو جماعية فيما بين الدول خاصة المجاورة تجيز استخدام

ين الدول تشريعاتها المحلية نصوص تجيز التسليم المراقب بالإضافة لعدم تضم
السماح للشحنات المشبوهة الخاضعة للتسليم المراقب بالمرور بأراضيها دون ضبطها 
فأحكامها التشريعية تقضي بالقبض الفوري على المشتبه فيه وحجز الشحنة المشبوهة 

رور فور اكتشافها وحتى وان تسمح باستخدام أسلوب التسليم المراقب فلا تسمح بم
الشحنة كما كان مخططا لها خوفا من ضياع الشحنة وهروب المجرمين وبالتالي 

 4.فشل العملية
  ضغط المجموعات بسبب تنامي ظاهرة الإرهاب والفساد وحرص بعض الدول على

مصالحها الاقتصادية وإحجامها عن تقديم المساعدة للدول الأخرى ورفضها طلبات 

                                                             
ـــاوي حميد -1  .060، مرجع سابق، ص زقــ
 025، ص شنين صالح، مرجع سابق  -2
 .88، ص يدو فطيمة، مرجع سابق -3
 .28، ص ركاب أمينة، مرجع سابق -4
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لحها الاقتصادية والأمنية مما يؤدي إلى إعاقة التعاون الدولي بحجة المساس بمصا
 1.سير أسلوب التسليم المراقب

 القضائية  المعوقات -2
 :يلي لقضائية للتسليم المراقب فيماتتمثل المعوقات ا

  اختلاف مستويات التعاون بين الدول الأطراف بشأن المساعدة القانونية المتبادلة
الاستعداد للتعاون بين الدول لتبادل وثائق بمعنى أن هناك تباين في مستوى 

 2.التحقيقات أو المشاركة في التحقيق أو تسليم المجرمين في قضايا التسليم المراقب
  عدم توافر الضمانات الكافية في بلد المقصد لتنفيذ التشريع بصرامة فيكون هناك

خير، أو تخوف من أن تكون العقوبة غير رادعة بحق المضبوطين في بلد الضبط الأ
عدم ضمان تنفيذها بسبب فساد بعض الأجهزة الرقابية المنوط بها مكافحة الجريمة 
والتصدي للنشاطات غير المشروعة أي انحراف بعض المسؤولين الذين يقعون فريسة 

 3.جموحهم وراء الإثراء السريع
  أبرز معوق قضائي يبرز في تنازع الاختصاص بين قضاة الدول الأطراف المعنية

لتسليم المراقب فلما كان الأمر متعلقا بالسيادة وبالمصالح الاقتصادية فإن التنازع با
حيث يسعى قضاة دولة اكتشاف الشحنة أو دولة العبور  ،الايجابي هو الأكثر ورودا

 إبرامأو دولة الوصول للنظر في ملف القضية وهو عائق يمكن تجاوزه من خلال 
اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف ترمي الى وضع الحلول القانونية لهذا الإشكال 
وتنظيم الاختصاص في مجال التسليم المراقب لمعاقبة مرتكبي جرائم الصفقات 

لحرفي لبنود هذه االعمومية ومبيضي الأموال المحصلة منها مع التزام الدول بالتنفيذ 

                                                             
ائري مذكرة لنيل شهادة ، الآليات الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتكريسها في التشريع الجنائي الجز صالحي نجاة 1

 .26،ص0220الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة، 
 .022، ص شنين صالح، مرجع سابق 2
 .00، ص ركاب أمينة، مرجع سابق 3
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كل مراحل العملية بداية من الاكتشاف إضافة إلى الاتفاقيات التي يجب أن تتناول 
ضرورة التنسيق الأمني والقضائي لمتابعة حركة السلع والشحنات المشبوهة الى غاية 

 . 1القبض عليها بما فيها الجوانب المالية وتبعاتها
 المعوقات الفنية والمالية  -3

 :في النقاط الآتيةهذه المعوقات وتتمثل 
  فنية وتكنولوجية حديثة ومتطورة لمراقبة حركات المهربين عدم وجود تجهيزات

خصوصا الدول النامية وبالتالي تفاوت حرية الحركة بين المهربين ومصالح المكافحة 
 2.من بلد لآخر

  نقص الإمكانيات المالية اللازمة لتمويل عمليات التسليم المراقب وتحمل مصاريفها
هذه  لتسليم المراقب الفعالة لأن اعتماد مثلوتكاليفها يؤثر عرقلة القيام بعمليات ا

 3.ماديا االأساليب عادة ما تكون مكلف
  عدم توافر الخبرات والمهارات التقنية والإدارية والكفاءات المتخصصة لدى أجهزة

المكافحة في بعض الدول مما قد يتسبب في تسرب الشحنة المشبوهة إلى جهات 
رها لأن تنفيذ هذا الأسلوب يتطلب توفير غير مشروعة أو فقدانها خلال مراحل سي

 4.عناصر بشرية على درجة عالية من التدريب والخبرة
 : سبل تفعيل التسليم المراقب  ثانيا

من أجل إنجاح أسلوب التسليم المراقب وتجاوز جميع المعوقات التي تعترض طريق تفعيله 
شأنها تفعيل هذه الآلية وإنجاحها يقتضي الأمر ضرورة القيام بالعديد من التدابير التي من 

 :ط الآتيةويمكن توضيح هذه التدابير في النقا

                                                             
 .062زقاوي حميد، مرجع سابق، ص 1
 .00ركاب أمينة ،مرجع سابق ، ص  -2
 ..060زقاوي حميد ، مرجع سابق ، ص   -3
 .00مرجع سابق ، ص  ركاب أمينة ، -4
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  تدارك نقائص النصوص القانونية : لابد من تدارك النقائص الموجودة في الدعامة
القانونية وتقويتها بآليات وإجراءات وتدابير من شأنها تعزيز استخدام التسليم المراقب 

 من خلال ما يلي :
  ل الأعضاء بتضمين تشريعاتها المتعلقة بمكافحة الفساد من قوانين وإجراءات قيام الدو

وتدابير وطنية نصوصا خاصة تجيز عمليات التسليم المراقب أو إعادة النظر كلما 
حنة المشبوهة من مجالها كان ضروريا لإيجاد المبرر القانوني الذي يسمح بخروج الش

 .الإقليمي
  المتعددة الأطراف المبرمة في مجال مكافحة الفساد فيما تضمين الاتفاقيات الثنائية و

بين الدول نصوصا خاصة تجيز وتدعم استخدام أسلوب التسليم المراقب والسماح 
 1.حنات بالمرور فيها وفق آلية خاصةللش

 حدوث  الإشارة في النصوص القانونية للدولة أو الجهة المختصة بنظر الدعوى لتفادي
 .ضائيتضارب في الاختصاص الق

  بناء قدرات محلية شاملة ومتسمة بالكفاءة :لابد أن تقوم المدارس المختصة بتكوين أعوان
الدرك الوطني وأعوان الشرطة الذين يملكون صفة الضبطية القضائية بدور فعال لتحسين 
 عملية تكوين هؤلاء الأعوان خاصة في مجال مكافحة الرشوة والاختلاس وهذا من خلال 

  رات تدريبية متخصصة لرجال الأمن في مجال التسليم المراقب على تنظيم وعقد دو
 .ى الوطني والدولي لتنمية قدراتهمالمستو 

  المالي لعمليات التسليم المراقبتوفير الدعم. 
  اعتماد تقنيات تكنولوجية حديثة ومتطورة بما فيها أجهزة التنصت والمراقبة التي تساهم في

 2.التسليم المراقب وزيادة فرص نجاحهارصد ومتابعة وتحري عمليات 

                                                             
 .26، ص زياني تينهنان، رحال نبيلة، مرجع سابق  -1
 .00، ص ركاب أمينة، مرجع سابق  -2
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  ضرورة منح أعوان الجمارك صفة الضبطية القضائية لتمكينهم من مباشرة تحقيقات
قضائية في مجال جرائم الفساد باعتبارهم الأقدر نظرا لتكوينهم وتخصصهم في المجالات 

الحدود الاقتصادية وكذلك الاستفادة من الدور الهام الذي تلعبه بحكم تواجدها في 
وامتلاكها للخبرة الكافية في هذا المجال ونظرا لاستعمال التجارة الخارجية كوسيلة 

 .للتهريب
  التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات: نجاح التسليم المراقب يعتمد على وجود أقصى

درجات التنسيق والتعاون والتكامل بين مختلف القطاعات سواء على الصعيد الدولي أو 
 وذلك من خلال:المحلي 

  التنسيق المسبق والمتواصل بين هذه الأجهزة لأن القيام بهذا الأسلوب يتطلب
تخطيطا محكما ودقيقا من طرف الأجهزة الوطنية المختصة بتعاونها الكامل مع 

 سلطات الدول الأخرى 
  التلطيف من مبدأ السيادة الوطنية وهذا من خلال القضاء على عقبات الحدود

 .1وتبادل المعلومات بخصوص مختلف العمليات المالية المشبوهةالجغرافية 
 : التسرب كآلية تحري خاصة في جرائم الفسادالثاني المبحث 

من أساليب التحري الخاصة في الجرائم الخطيرة ،  اجديد ايعتبر التسرب أسلوب
( وهو  00-25استحدثها المشرع الجزائري بعد تعديل قانون الإجراءات الجزائري ) القانون 

ائم المحددة اختصاص استثنائي منحه المشرع لضباط الشرطة القضائية للتحري بشأن الجر 
 ث والتحري.، وهذا في سبيل تسهيل عملية البححصرا في هذا القانون 

ـــونــــــ ــظـــ ــــــ ـــمــ ــرا لأهــــ ـــــذا الإجـــة هـــــيــــــ ــــنـــ ــقــراء ســ ــ ــتـــالـــــوم بـ ـــطـ ـــــى ـ ــــ  مفهوم هذارق إل
ــراء ) ــ ــــ ـــــات الـــــعـــنصــر المــأول ( مطلب الإجـ ـــــان صــــفــ ــــيـ ــــ ــرب ) مطلب ثاني (ــتــ، ثــــــم ب ــ ، ـــســ

 .يد صور هذا الإجراء ) مطلب ثالث(وتحد

                                                             
 .25زياني تينهنان ، رحال نبيلة ، مرجع سابق ، ص 1
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 كأسلوب تحري خاص في جرائم الفساد التعريف بالتسربالمطلب الأول : 
المتعلق  20-25من القانون  65نص المشرع على أسلوب التسرب في المادة 

هذا الإجراء دون تحديد بالوقاية من الفساد ومكافحته مستعملا عبارة الاختراق للدلالة على 
مفهومه كما تمت الإشارة إليه سابقا ثم جاء قانون الإجراءات الجزائية ونص عليه المواد من 

 .06مكرر  56إلى المادة  00مكرر  56
ــديد المقصود بهذه الآلية قمنا  ـــحـــ ــــتـ )فرع أول( ثم تحديد  بالتطرق إلى تعريفهولـــ

ــــطـــبيعة القانونية ) ـــيان خــانــــرع ثـــــف الــ ــــ بيان وفي الأخير صائصه ) فرع ثالث ( ، ــي( ، وبـــ
 أهدافه ) الفرع الرابع ( .

 الفرع الأول: تعريف التسرب 
التسرب مصطلح من المصطلحات المستحدثة التي اعتمدها المشرع الجزائري 

 .الجديدة الإجرائية لمكافحة الجرائم وهو من الموضوعات
وليتسنى لنا فهم هذا الأسلوب كإجراء خاص لمكافحة جرائم الفساد سنتطرق إلى تعريف 

 التسرب من الناحية الفقهية ) أولا( ومن الناحية التشريعية ) ثانيا( .
 التعريف الفقهي لأسلوب التسربأولا : 

ن تقنيات حيث عرفه البعض بأنه " التسرب م ،ات فقهية للتسربوردت عدة تعريف
،تسمح لضباط أو أعوان الشرطة القضائية بالتوغل داخل جماعة والتحقيق الخاصة التحري 

إجرامية وذلك تحت مسؤولية ضابط آخر للشرطة القضائية مكلف بتنسيق عملية التسرب 
، وذلك بإخفاء الهوية الحقيقية جراميةبهدف مراقبة أشخاص مشتبه فيهم وكشف أنشطتهم الإ

 1".فاعل أو شريكولتقديم المتسرب لنفسه بأنه 

                                                             
ـــظاهرة الــفساد في ال-1 مقدمة لنيل ،  -دراسة مقارنة –تشريع الجزائري نـــجّــار الويزة ، الـــتصدي الـــمــؤســساتي والـجــزائـــري لـ

نتوري ، ، قسم القانون الخاص ، كلية الحقوق، جامعة ملقانون الجنائي والعلوم الجنائيةشهادة دكتوراه علوم في ا
ــة،  ـــطـــيــن ــسن ــ  .022، ص 0202/0200قــ



 التسليم المراقب و التسرب كأسلوبي تحري خاصين في جرائم الفساد         الفصل الثاني  

 

91 
 

أنه " عملية إجرائية تتميز بالاستمرار النسبي وتتم بشروط معينة بكما عرّف أيضا 
، وم بها شخص مخول أو مجموعة أشخاص، يستعينون وسائل مختلفةومحددة قانونا يق

رائم معينة واردة على غايتها الوصول إلى حقائق معينة تتعلق بالمشتبه بهم في ارتكاب ج
 1."سبيل الحصر

 ثانيا : التعريف التشريعي لأسلوب التسرب 
لقد تم تناول أسلوب التسرب في العديد من التشريعات المقارنة سواء التشريع 

 .والفرنسي وحتى التشريع الجزائري  الأمريكي
العملية تحت التغطية ويقصد بها "  اسميطلق على التسرب في القانون الأمريكي  و

أو هوية خيالية من طرف  امستعار  ااسمكل تحقيق يتم بالقيام بأعمال أو نشاطات تستدعي 
 2".ون من المكتب الفدرالي للتحقيقاتع

ـــــانـــــق من 62-225إلى  60-252أما المشرع الفرنسي فنظمه بموجب المواد  ون ـ
لقضائية بمراقبة ا" قيام ضابط  60-225ث تعرفه المادة حي 3لإجراءات الجزائية الفرنسي ا

 أشخاص مشتبه فيهم بارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل أو شريك لهم أو خاف ".
من ق إ ج ج  0فقرة  00مكرر  56وبالرجوع إلى التشريع الجزائري وبالضبط المادة 

، تحت مسؤولية ضابط ضائيةبط عون الشرطة القتم تعريف التسرب على أنه " قيام ضا
شخاص في ارتكابهم جناية أو جنحة، ، بمراقبة الأالقضائية المكلف بتنسيق العملية الشرطة

 عهم أو شريك لهم أو خاف ".مبإيهامهم بأنه فاعل 

                                                             
" حة الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري شرف الدين وردة، " مشروعية أساليب التحري الخاصة المتبعة في مكاف -1

، ص 0202، العدد الخامس عشر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة ، جوان مجلة المفكر
606. 

حدث التعديلات والأحكام القضائية، د ط ، دار هومة للنشر كور طارق، آليات مكافحة جريمة الصرف على ضوء أ -2
 .020، ص  0202، الجزائر ، عوالتوزي

op. cit, francais Code de procedure penale 3. 
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 56ويتم اللجوء إلى إجراء التسرب في حالة وجود جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة 
 1.من ق إج ج 6مكرر 
من خلال التعاريف التي تم تناولها لإجراء التسرب يمكن القول ان هذا الأسلوب هو  

عملية تمويه وتخفي ودخول سري من قبل ضابط شرطة قضائية أو عون شرطة قضائية في 
كبر قدر من الأدلة أوسط مجموعة إجرامية بهوية غير حقيقية قصد التمكن من جمع 

الإجرامي لهذه المجموعة، مع ضرورة تنفيذ هذا الإجراء وفق والإثباتات الكافية حول النشاط 
شروط وضوابط قانونية حددها المشرع في ق.إ.ج وهذا مراعاة واحتراما للحقوق والحريات 
الأساسية للفرد)مشتبه فيه( المقررة في الدستور الجزائري والمواثيق الدولية تحقيقا لمبدأ 

 مشروعية هذا الإجراء.
 طبيعة القانونية لإجراء التسربالفرع الثاني: ال

مصطلح التسرب هو تقنية أو أسلوب تحري خاص تلجأ إليه السلطة  أنيبدو  
، وذلك إذا اقتضت ضرورات التحري القضائية ممثلة في وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق

من ق. إ . ج(، والمعروفة  26مكرر  56والتحقيق في الجرائم المذكورة سابقا )المادة 
ورتها وطبيعتها الخاصة، التي يمتد أثرها إلى خارج الحدود الوطنية والمنظمة تنظيما بخط

 .ة هدفها تحقيق الربح غير المشروعجماعيا في شكل خلايا إجرامي
 أوويتم تنفيذ هذا الإجراء وفق شروط محددة قانونا متمثلة في ضرورة  تقديم إذن 

ترخيص من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق لضابط أو عون شرطة قضائية تحت 
 .2مسؤولية الضابط المسؤول عن عملية التنسيق

                                                             
 .202، ص حاج أحمد عبد الله ، قاشوش عثمان، " مرجع سابق -1
ــوي هندة -2 ــوال، غــزيـ ، " التسرب..آلية من آليات البحث عن الدليل الجنائي في التشريعات الجنائية المعاصرة " لـــصلــج نــ

ـــشــامــلة لــلـــحقوق الـــمج ــعدد0، الــمـجلــد ــلة ال ، ص 0200، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سكيكدة ، جوان 0، الــ
008. 
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ومن خلال كل ذلك يمكن القول أن أسلوب التسرب إجراء عملياتي تقوم به الشرطة 
يات تدخل و ترخيص من وكيل الجمهورية فإن التحر أالقضائية في كل الأحوال فإذا تم بأمر 

ما إذا تم الإذن من قاضي التحقيق فإن هذا أفي إطار التحقيق الأولي وجمع الاستدلالات، 
 .و تحقيق قضائي لجمع الأدلةأالإجراء يعتبر من تحريات 

 ربــــســــتـــــص الـــــصائـــــث:خــــالـــــثــــرع الـــــفــــــال

عن غيره من يتميز أسلوب التسرب كوسيلة للتحريات بمجموعة من الخصائص تميزه 
 ،والتي تتمثل في السرية )أولا(،الحيلة )ثانيا(،الخطورة )ثالثا(.أساليب التحري الأخرى 

 أولا :السرية في عملية التسرب .

حتى ،ينبغي أن تتم بكل سرية تامة لية التسرب الأهداف المنشودة منهحتى تحقق عم
لذلك منحه  ،من قبل المجرمين الحقيقية كون  المتسرب في مأمن من انكشاف هويتهي
 .1شرع نوعا من الحماية الجنائية مال

وتتأكد الرغبة الحقيقية والشديدة للمشرع في إحاطة العملية بالسرية التامة من خلال 
الكشف من ق إ ج،التي نصت على جزاءات صارمة في حالة  05مكرر  56نص المادة 

،والتي شددت هذه الجزاءات من حبس لمدة ة ضباط أو أعوان الشرطة القضائيةعن هوي
،وفي حالة ما اء على أزواجهم وأبنائهم وأصولهمخمس سنوات إلى عشرة سنوات عند الاعتد

،تكون العقوبة الحبس من عشرة إلى حد لكشف في وفاة أحد هؤلاء الأشخاصذا تسبب اإ
 .2عشرين سنة

                                                             
 .002عائشة ين قارة مصطفى، مرجع سابق، ص -1
ـــخ نـــيــــش -2 ـــيــــاجـ ـــــإج"  ة،ـ ــ لية ك 06،العددمجلة معارف" راء التسرب في القانون الجزائري وسيلة لمكافحة الجرائم المستحدثة ــ

ـــيـــة تــعـــامــــالحقوق ،ج  .00،ص 0206ديسمبر ،الجزائر،06زي وزو،  العدد ــ
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لحماية العون المتسرب والحفاظ على أمنه وسلامته  السرية يعتبر ضمانةومنه فشرط 
 وسلامة عائلته من أي خطر قد يهدده أثناء القيام بهذه المهمة الصعبة والخطيرة.

 ثانيا :الحيلة في عملية التسرب .

اعاة هذا الأمر تعتبر الحيلة من أهم خصائص التسرب فعلى القائم بهذا الإجراء مر 
 .ي ذهن المشتبه فيهكل الشكوك التي تدور ف ضاء علىوذلك بالق

،فإنه يتعين عليه تفعيلها في العملية واستعمالها،ثم ومادام المتسرب ذو هوية مستعارة
،ومتطلعا على تصديقها مما يجعل منه أهلا للثقةتقبلها من حيث الهدف ومن ثم و العمل 

 الحيلة والذكاء بدرجة متفاوتة.المعلومات وهذا من قبيل الأعمال التي تعتمد على 

فالحيلة في ميدان الإجرام متبادلة، وتكون في هذا المجال خالية من الضوابط التي تحكمها 
 1.ماعدا قاعدتي البقاء والنجاح

 جراء التسرب .إثالثا :خطورة 

عدة  ىيعتبر إجراء التسرب من أخطر إجراءات التحقيق القضائي .ويعود ذلك إل
تعلق بالإجرام فهي كل الأعمال التي يؤديها المتسرب المتعلقة بتغطية صفته ي ماعوامل منها 

ــلـــوما ي لقضائية،ا ة والتي تخضع هي ـــــزم عليه فعله من أعمال إجرامية يساهم بها في الشبكــــ
 ها أو التي تتوفر علي سبب من الأسباب الإباحة . ــــكذلك للقانون سواء كانت المأذون ب

فالمقصود بها أن المتسرب وهو بصدد  ،الخطورة المتعلقة بمكان تواجد المتسربا أم
الاستجواب  ،على خلاف إجراءال الحماية المقررة لمصالح الأمنالتحقيق يكون خارج مج

                                                             
ـــان فــــخ-1 عربية للأبحاث والدراسات في العلوم المجلة ال،"النظام القانوني للتسرب في التشريع الجنائي الجزائري "  ل،ـــيــضــ

 .060،ص 0202جويلية ، بسكرة، ،جامعة محمد خيضر2،العدد00،المجلدوالاجتماعيةالإنسانية 
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من قانون الإجراءات الجزائية الذي يجري بمكتب قاضي التحقيق عموما  022بمفهوم المادة 
 يكون أكثر أمنا. 

متسرب فان واجبه المهني يحتم عليه أن يتواجد بأماكن أكثر أمنا عكس ال على
 ىحياته أيضا المتعلقة بجغرافيا المهمة فيتعلق أمنه بالدرجة الأولوأخطر على  للمجرمين

ن رية في العملية تحت إشراف القائميالثقة المكتسبة ثم من السومصداقيتها و بهويته المستعارة 
 1.ما ألزمت التشريعات العملية بظرف الضرورةبها والحماية المقررة له . ك

 ربـــــــســــتـــــداف الــــــــــــع:أهــــرابــــــرع الــــــفـــــلا

أجل بيان الهدف ضع المشرع مجموعة من الأهداف من لتحقيق عملية التسرب و 
عن الجرائم الكشف فعالية ى ثلاثة، و لقد قسمنا هذه الأهداف إلوالغاية من هذه العملية، 

 )ثالثا(.تحقيق الأمن و الاستقرار  )اولا (،الوقاية من وقوع الجريمة )ثانيا(،

 رة ــــيـــطـــخـــم الــــرائــــجــــن الــــف عــــشــكـــة الـــيـــالـــعــــأولا : ف

الكشف عن الجرائم والمساهمة في إلقاء التحري و فعالا في البحت و يعتبر التسرب أسلوبا 
 ذلك لكونه يمنح للمتسرب ما يلي: ى مرتكبها و القبض عل

  أهدافهم وطريقة تفكيرهم. معرفة خططهم و الفرصة للتقرب من الجماعات الإجرامية و 
 كيل الصورة الكاملة عن الجريمة وطريقة ارتكابها وتحضير وسائل إمكانية تش

 .إجهاضها في المهد
 الإثباتات مما يسهل على القاضي كبر قدر ممكن من الأدلة و القدرة علي جمع أ

 . تشكيل قناعته

                                                             
 . 062ص  ،مرجع سابق ،خان فضيل -1
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  في تحقيق الأهداف الأولية التي الاختصار في الوقت عند البحث والتحري والكفاءة
 .1هذا الأسلوب أجلها لجا إلىمن 

 ــــــة مـــــجريـــــوع الـــــــــن وقــــــة مــــــايـــــــوقــــــا :الــــــيـــــانـــــــث

يخترق أو يتسرب ضابط أو عون الشرطة القضائية في التنظيم الإجرامي يكون  عندما
على علم ودراية بتحركات أعضاء هذا التنظيم وخططهم المستقبلية مما يضعه في موقع 
المتربص بهم ،فبمجرد إحساسه أو علمه بتاريخ ارتكاب جريمة ما من قبل هذا التنظيم فإنه 

له قانونا لإلقاء القبض على أعضاء هذا التنظيم متلبسين يقوم بكافة الإجراءات المخولة 
خاصة وأن المشرع الجزائري يعاقب على  2بجرمهم وبذلك تحقق الوقاية من وقوع الجرائم

من قانون العقوبات ،حيث نص المشرع صراحة 20، 22المحاولة تطبيقا لنص المادتين 
 3.على تجريم المحاولة أو الشروع

 رارــــــقــــتــــن والاســــق الأمـــــــيـــقـــحـــــت :اــــثــــالـــــث

و نتيجة يقصد بالأمن والاستقرار الذي يتم تحقيقه بالاستعانة بأسلوب التسرب وه
 .منطقية للهدفين السابقين

 الأمــــــــــن والاســـــتــــقـــــــرار الـــــســـيــــــــاســـــي-1

وع الجريمة م وإلقاء القبض على الجناة أو الحيلولة دون وقلما يتم الكشف عن الجرائ
ب الأمن لبحث والتحري كأسلوب التسرب ليستتبأساليب فعالة في اأصلا بفضل الاستعانة 

استمرارها وتطورها ذلك أن الجرائم السالفة ا يضمن ويستقر الحكم السياسي في الدولة مم
                                                             

ـــل -1 ــ ــــواتي فــ ــ ــــ،الوزي ـ ــ ــ ــــرب كــــتسـ ــــآلـ ــ ـــية لـ القانونية  الجزائر : المتطلباتيق في جرائم الاتجار بالمخدرات في ــقــتحــــلـ
ـــلوم، والإشكالات العملية ـــعـ ـــل ـــــاق لــ  .002، 000،صص ،جامعة الجزائر 0،،العدد0المجلد، افـ

في القانون  شهادة الماستر مذكرة مكملة لنيل، لقمع الجرائم، أساليب التحري الخاصة كآلية راشدي إسحاق،  فنيش رضا -2
 .60ص  0202/0206،  ياسية، جامعة محمد الصديق ين يحى، جيجل، قسم الحقوق ،كلية الحقوق والعلوم السالعام

 . 66ص نفس المرجع ،  -3
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رار السياسي لتنفيذ مخططاتها الإجرامية الذكر هدفها استمرار حالة للأمن وعدم الاستق
ولتحقيق هدفها تلجأ إلى تمويل وتشجيع الانقلابات على الحكم السياسي الذي لا يرضخ 

 1لرغباتها.

 اعيـــــمـــتـــــرار الاجــــــقـــــتـــــن والاســـــــالأم-2

المادة عندما يتم القضاء الجرائم خاصة تلك التي تتصف بالخطورة المذكورة 
من ق إ ج فإن المجتمع سوف يسوده الأمن والطمأنينة وتتوطد العلاقات  6مكرر56

 2الاجتماعية بين أفراده مما يضمن ترابطه وتوحده وتضامنه في مواجهة أي خطر يواجهه.

 ـــــرار الاقتصاديقـــتــــن والاســـــــالأم-3

ث يمكن اللجوء عند البح والتي 6مكرر56معظم الجرائم المنصوص عليها في المادة 
ها هو تحقيق الثروة ،فالمتأمل فيها يجد أن سبب ارتكابوالتحري فيها إلى أسلوب التسرب

موال طائلة تمس بالاقتصاد ،فمثلا جرائم المخدرات تدر على مرتكبيها أوجمع الأموال
ريمة ،ناهيك عن الأضرار التي تلحق بالصحة الأفراد،وهو ذات الشيء بالنسبة إلى جالوطني

وتضخم الرشوة وجرائم تبييض الأموال،والتي تستغل فيها عائدات الجرائم في مشاريع وهمية،
 3.الحقيقي للبلادالواقع لا تعكس النمو الاقتصادي فيها الأرقام الحقيقية والتي هي في 

ومنه فإن ضرورة مكافحة هذا النوع من الجرائم أجبر المشرع على تبني أسلوب 
التسرب لوقف النزيف المالي وحماية الاقتصاد الوطني وذلك لأن الاستعانة بهذا الأسلوب 
يمكن من الكشف عن رؤوس الأموال المتداولة والمستغلة من قبل الشبكات الإجرامية وطرق 

                                                             

 1- راشدي إسحاق و فنيش رضا،مرجع سابق، ص 65.
 2 - لواتي فوزي،التحقيق في جرائم المخدرات على ضوء أساليب التحري الخاصة، مرجع سابق،ص62.

، ت القانونية والإشكالات العملية،التسرب كآلية للتحقيق في جرائم الاتجار بالمخدرات في الجزائر:المتطلبالواتي فوزي  -3
 002مرجع سابق ،ص
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يتم بعد ذلك حجزها أو مصادرتها أو تجميدها فيتحقق الأمن استغلالها ونطاق توظيفها ل
 1والاستقرار الاقتصادي نتيجة للقضاء على هذه الجرائم. 

 صــــور الــــتـــســرب  :الخامس الفرع
" يقصد من قانون الإجراءات الجزائية 0فقرة  00مكرر  56جاء في نص المادة 

تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية  ،يام ضابط أو عون الشرطة القضائيةبالتسرب ق
المكلف بتنسيق العملية بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بايهامهم أنه 

 .فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف "
من قانون  60-225وهي نفس الصور التي جاء بها المشرع الفرنسي في نص المادة 

 :حيث جاء فيها 2الإجراءات الجزائية الفرنسي
« L’infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police 
judiciaire spécialement habilite dans des condition fixées par décret 
et agissant sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire 
charge de coordonner l’opération, à surveiller des personnes 
suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer , 
auprès de ces personnes , comme un de leurs coauteurs, complice 
ou receleur… » 

ــلال قــن خــــم من قانون  60-225والمادة  0فــقــرة  00مكرر  56المادة راءة ـ
التسرب  لتنفيذيتضح لنا أن المشرع وضع آليات وصور محددة ات الجزائية الفرنسي  الإجراء

                                                             

 1راشدي إسحاق و فنيش رضا، مرجع سابق،ص62.
Code de procedure penale, op. cit 2 



 التسليم المراقب و التسرب كأسلوبي تحري خاصين في جرائم الفساد         الفصل الثاني  

 

99 
 

 وهذا من أجل حماية العنصر المتسرب وتسهيل عمله في اختراق الجماعات الإجرامية
 .1والحصول على المعلومات الضرورية

ـــلخص هذه الص المتسرب ، ( ثانيا(، المتسرب كشريك )  أولاور في المتسرب كفاعل ) وتــــتــ
 (.ثالثاكخاف ) 

 ل ـــاعـــفــــسرب كـــتــــمـــــ: ال أولا
حيث جاء فيها " يعتبر من قانون العقوبات على تعريف الفاعل  00نصت المادة 

أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة 
من خلال  2."أو الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التدليس الإجرامي 

المشتبه قراءة هاتين المادتين يتبين أن المقصود بالمتسرب كفاعل معناه أن يوهم المتسرب 
وفي تنفيذ  الإجراميالكيان بهم أنه فاعل رئيسي ويحتل مكانة هامة ومركزا مباشرا داخل 

 3العمل الإجرامي 
ووجب التمييز بين من يقوم بإيهام غيره ومن يحرضهم على القيام بذلك فالمقصود 

وهذا مشروع 4حتى يضبط في الجرم  الإجراميبالإيهام هو مسايرة المشتبه فيه في مسلكه 
النوع من الإيهام الهدف منه لأنه ليس تدبيرا من المتسرب أو دفعا له للقيام بالجريمة فهذا 

فالفاعل في الجريمة هو الشخص 5،لى دليل وليس تحريضا على الجريمةهو الحصول ع
 إجراميةالذي يقوم بعمل مباشر في تنفيذ الجريمة سواء كان التنفيذ فرديا أو ضمن جماعة 

 6.الحرة بإرادتهويكون قام بهذا الفعل 
                                                             

ــــة للتسرب في القانون الجزائري نوني ، النظام القامهدي شمس الدين -1 ـــي ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كـــلـ
 .20، ص 0202/0200 ،ـــقـــوق والعــلـوم الــسياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرةالـــحـ

جريدة ، يتضمن قانون العقوبات 0855و سنة يوني 6الموافق  0265صفر عام  06مؤرخ في  065-55أمر رقم  -2
 .المعدل والمتمم، 0855يونيو  00صادر في  08رسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

 .250، ص مرجع سابق مجراب الدوادي، -3
 .22، صزياني تينهنان، رحال نبيلة، مرجع سابق -4
 .65، ص قريشي حمزة، مرجع سابق -5
 .22، ص يدو فطيمة، مرجع سابق 6 -
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أن يأخذ دور الفاعل  ضابطالمشرع للمن أجل المكافحة الفعالة للإجرام والفساد سمح ف
 56للسلوكيات المنصوص عليها في المادة  ارتكابهالرئيسي مع أعضاءها وهذا من خلال 

والهدف من ذلك هو كسب ثقة أعضاء المنظمات  قانون الإجراءات الجزائية 00مكرر
مع ضرورة الإشارة إلى أنه لا  2ولية الجزائية على ذلك دون قيام المسؤ  وهذا 1الإجرامية

يجوز لضابط أو عون الشرطة القضائية المتسرب أن يقوم بأفعال غير تلك المحددة على 
سبيل الحصر كأن يقوم بالسرقة أو الضرب أو التعذيب أو أي فعل مجرم آخر لأنه لو 

 3.يعاقب ويدخل السجنتحول من متسرب إلى مجرم فيحاكم و ارتكب هذه الأفعال سي
 : المتسرب كشريك  ثانيا

من  00في هذه الصورة يوهم المتسرب المشتبه فيهم بأنه شريك لهم وبالرجوع للمادة 
يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا قانون العقوبات التي تعرف الشريك " 

الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو  لساعد بك لكنه
من نفس القانون " يأخذ  02كما جاء في نص المادة المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك." 

حكم الشريك من اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار 
ة أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الذين يمارسون اللصوصي

 الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي ".
من قانون العقوبات أن الشريك في الجناية أو الجنحة يعاقب  00ونصت المادة 

من قانون الإجراءات  00مكرر  56بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة ونصت المادة 
ص الذي يقوم بعملية التسرب يستطيع أن يتخذ صفة الشريك للأشخاص الجزائية أن للشخ

                                                             
د ، العدبل للدراسات القانونية والسياسيةمجلة المستق، والتحقيق في الجريمة المنظمة "ي ، " التسرب كآلية للتحر قيشاح نبيلة 1

 .26، ص 0206، جوان الثالث، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي آفلو
لوم القانونية ر في الع، مذكرة لنيل شهادة الماجستينوني للتسرب في القانون الجزائري ، النظام القالدغم شيكوش زكرياء -2

 .60، ص 0200/0202، ورقلة، ، جامعة قاصدي مرباحوالإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية
 .250، ص مجراب الدوادي، مرجع سابق -3
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من نفس القانون  00مكرر  56المجرمين وأن يقوم بالأفعال المنصوص عليها في المادة 
 :حيث جاء فيها دون قيام المسؤولية الجزائية على ذلك

شخاص يمكن ضباط وأعوان الشرطة القضائية المرخص لهم بإجراء عملية التسرب والأ" 
 الذين يسخرونهم لهذا الغرض ، دون أن يكونوا مسؤولين جزائيا ، القيام بما يأتي :

اقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتوجات أو وثائق أو  -
 معلومات متحصل عليها من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها .

بي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني أو استعمال أو وضع تحت تصرف مرتك -
 المالي وكذا وسائل النقل أو التخزين أو الإيواء أو الحفظ أو الاتصال " .

وعليه فضابط الشرطة القضائية المأذون له بعملية التسرب والعون المسخر يعتبر 
دمها لهم لإنجاز شريكا في نظر المشتبه فيهم بالنظر للمساعدة المادية والمعنوية التي يق

 1.وتنفيذ أعمالهم الإجرامية
 اف ــــــخـــرب كــــســــتـــمـــــال :ثـــــالــــــثـــــا

في هذه الصورة المتسرب لا يعتبر مساهما مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في 
ارتكاب الجريمة وإنما سلوكه يأتي بعد إتمام تنفيذها وذلك من خلال إخفاء العائدات 

 2.الإجرامية لإيهام مرتكبي جرائم الفساد بأنه واحد منهم
من قانون العقوبات المعدل والمتمم "كل من أخفى عمدا  262وقد عرفت المادة 

  ..."في مجموعها أو في جزء منهاأشياء مختلسة أو مبددة أو متحصلة من جناية أو جنحة 
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على صورة  20-25ونص المشرع في قانون  

كل شخص أخفى عمدا كلا أو جزءا من  ....منه "  02أخرى للإخفاء حيث جاء في المادة 
 .المنصوص عليها في هذا القانون " العائدات المتحصل عليها من إحدى الجرائم

                                                             
 .256، مرجع سابق، ص مجراب الدوادي -1
 .002، ص مرجع سابق ،ركاب أمينة -2
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لية الإخفاء تقوم على عنصرين تضح لنا أن عممن خلال قراءة مضمون هاتين المادتين ي
 :هما

  العلم بأن تلك الأشياء التي أخفاها مختلسة أو مبددة أو متحصلة من جناية أو
 جنحة.

 يكون هذا الإخفاء والحيازة عمدا أن. 
فالمشرع سمح له القيام بكل أعمال الإخفاء بصفة استثنائية من أجل مكافحة الإجرام 

 1.المنظمات الإجرامية المنظم وإجهاض مخططات
وتكمن أهمية هذه الصورة في تسهيل استرجاع الأموال المختلسة أو المبددة أو تلك 
المتحصلة من جرائم الفساد لأن السلطات المختصة تكون على علم بمكان الأموال والعائدات 

 . 2الإجرامية
 سرب ــــتــــالة ـــيـــوني لآلـــانــقـــام الـــظــــنــــ: الالثاني لمطلب ا

على جهاز الضبطية القضائية بحيث  اوجديد احديث انظرا لكون التسرب يعتبر أسلوب
يتميز بجانبه التقني والعملي أوجب ذلك على المشرع أن يولي أهمية بالغة لتحديد ووضع 
أسس النظام القانوني لهذه الآلية سواء من حيث تحديد الشروط الشكلية والموضوعية لمباشرة 

لى الرقابة على هذه الآلية ( ، أو من جهة تحديد الجهات التي تتو  الفرع الأولهذه الآلية ) 
(، وتحديد الآثار القانونية المترتبة عن هذه  الفرع الثانيسواء رقابة مباشرة أو غير مباشرة ) 

المترتبة عنها والحماية المقررة للعون المتسرب من  الالتزاماتالآلية سواء كان هذا من جهة 
 .ثالث( الفرعجهة أخرى ) 

 
 

                                                             
 .25، مرجع سابق، ص قيشاح نبيلة -1
 .006سابق ، ص  ركاب أمينة ، مرجع -2
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 رب ـــــســـتـــة الـــيــلــمــــروط عـــــش الأول: الفرع
ــظـــــن ومساسها بحريات الأفراد من جهة أخرى ة عملية التسرب من جهة ـــيــمـــرا لأهـ

اط وأعوان الشرطة القضائية وتسهيل ـــن ضبــــوحفاظا على سلامة العناصر المتسربة م
بجملة من الضوابط  مرجوة منها أحاط المشرع هذه الآليةــــمهمتهم وتحقيقها للأهداف ال
ـــلال هــن خـــها مـــيـــوالتي سنقوم بالتفصيل ف ،والشروط الشكلية والموضوعية ـــجـــذا الـ زء ــ

ـــح ــيـ ــى الــرق إلــطــتــنــث ســ ــروط الـــشـ  (.ثانيا( والشروط الموضوعية )  أولاة ) ــــيــلــكــشـ
 ة ــــــيـــلــــكـــشــــروط الــــــشـــــال أولا :

منع القانون في الحالات  بالنظر لطبيعة التسرب كإجراء كاشف لأسرار الأشخاص
الاطلاع عليها، وبالنظر لما يتطلبه هذا الأسلوب من سرية وحيطة وحذر نتيجة لعاجلة ا

أحاطه المشرع بجملة من الشروط الشكلية والمتمثلة في تحرير  1خطورته على حياة المتسرب
شروط صدار الإذن بمباشرة عملية التسرب، إ، ة القضائيةتقرير من طرف ضابط الشرط

 .الإذن بمباشرة التسرب
 ائـــــيــــــة ضــقـــرطة الـــشـــط الــــرف ضابـــن طــر مـــــقريــــر تـــــريـــحـــت -1

من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص " يتعين على ضباط  06بالرجوع إلى المادة 
الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بأعمالهم وأن يبادروا بغير تمهل إلى إخطار وكيل 

 .والجنح التي تصل إلى علمهم ..."الجمهورية بالجنايات 
بط الشرطة القضائية المكلف من نفس القانون على أن ضا 02مكرر  56كما نصت المادة 

ــحرر ضـــابــط  بتنسيق عملية التسرب هو المسؤول عن تحرير التقرير حيث جاء فيها " يــ
ــشـــرطـــة القضائية المكلف بتنسيق عملية التسرب تقريرا يتضمن العناصر الضرورية  الـ

ــــم غير تـــلـــــك التي قد تعرض للخط ــجــرائ ر أمن الضابط أو العون المتسرب وكــــذا لـــمــعايــنــة ال
ـــن طـــبــقـــا لــ ــســخــري ـــمـ ـــمــادة الأشخـــاص الـ  .أدناه " 00مكرر  56ــل

                                                             
حقيق قضائي في المواد ، " اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراءات تعمارة فوزي  -1

 .006ص  مرجع سابق، ، الجزائية "
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 خلال قراءتنا لهذه المادة يتبين لنا أن التقرير لا بد أن يحتوي على العناصر الآتية من
  من قانون الإجراءات الجزائية  6مكرر  56طبيعة الجريمة: حددها المشرع في المادة

بأنظمة وهي جرائم المخدرات، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الجرائم الماسة 
، الجرائم المتعلقة المعالجة الآلية للمعطيات، جرائم تبييض الأموال، جرائم الإرهاب

وهي محددة على سبيل الحصرلا المثال وكل رف وجرائم الفساد بالتشريع الخاص بالص
إعمال لهذه الآلية في جرائم غير تلك المنصوص عليها قانونا يقع باطلا كل ما يترتب 

 1.عنها
   العناصر الأساسية لمعاينة الجريمة محل العملية في ظروف تأمن عدم تعرض العنصر

 .2المتسرب للخطر
  :يشترط على ضابط الشرطة القضائية الذي يقوم بتحرير التقرير أن السبب وراء العملية

يذكر مبررات وأسباب اللجوء إلى هذا الأسلوب والتي تكون غالبا مرتبطة بحتمية التعمق 
نطاق هذه الآلية والتي نصت في البحث والتحري الراجع لطبيعة الجرائم التي تدخل في 

الجزائية و اشتراط تعليل التقرير هو من أجل قانون الإجراءات  6مكرر  56المادة  عليها
 3.إقناع وكيل الجمهورية بمنح الإذن لهذا الإجراء

  هوية ضابط الشرطة القضائية : حيث يقوم ضابط الشرطة القضائية الذي يحرر التقرير
 4،والذي يكون المسؤول عن عملية التسرب بذكر كل المعلومات المتعلقة بهويته وصفته

 .5مع ذكر الرتبة المتحصل عليها والمصلحة التابع لها 
                                                             

، " التسرب كآلية لمواجهة جرائم الفساد في التشريعات المغاربية ) دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب ( زوزو زوليخة -1
، 0208، سبتمبر ، خنشلةلوم السياسية ، جامعة عباس لغرور، المجلد الرابع ، العدد الأول ، كلية الحقوق والعمجلة أبحاث

 .02ص
، كلية  0، عدد 2، مجلد مجلة القانون والمجتمع، ت الجزائية الجزائري "ن الإجراءا، " التسرب في قانو معزيز أمينة -2

 .060، ص الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مستغانم، دون سنة نشر
 .22، ص زكرياء، مرجع سابقلدغم شيكوش  -3
 .060، ص معزيز أمينة، مرجع سابق 4
 .20، ص لدغم شيكوش زكرياء، مرجع سابق 5



 التسليم المراقب و التسرب كأسلوبي تحري خاصين في جرائم الفساد         الفصل الثاني  

 

105 
 

  يـأي جميع المعلومات المتعلقة بالجريمة ومحيطها والمتمثلة ف الجريمة:تحديد عناصر: 
  هوية الأشخاص المشتبه بهم ويكون ذلك بتحديد أسمائهم وألقابهم المستعارة

مي وتحديد الأماكن والأفعال المجرمة المنسوبة لكل واحد منهم وتاريخهم الإجرا
 1.والعناوين التي استعملها هؤلاء المجرمين

 2.ذكر كل المعلومات المتعلقة بالجماعة المقصودة بعملية التسرب 
 التقرير المقدم من طرف ضابط الشرطة القضائية بطلب الإذن  إرفاق: يجب الإذن بـــلـــط

من  00مكرر  56وكيل الجمهورية حيث أنه المخول حسب نص المادة  إلىويرسل 
طلاع على التقرير والتحقيق في جزائية بمنح الإذن بحيث يقوم بالاقانون الإجراءات ال

 3.مدى ضرورة القيام بعملية التسرب ليمنح الإذن بمباشرة العملية
 صة بإصدار الإذن بالتسربـتــخــمــة الـــهــجــال -2

وكيل لمن قانون الإجراءات الجزائية منح المشرع  00مكرر  56حسب المادة 
ة أو قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية بإصدار الإذن بمباشرة التسرب ـــير و ــهـــمــالج

حيث جاء في المادة " عندما تقتضي ضروريات التحري أو التحقيق في إحدى الجرائم 
، بعد وكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيقأعلاه يجوز ل 6 مكرر 56المذكورة في المادة 

إخطار وكيل الجمهورية أن يأذن تحت رقابته حسب الحالة بمباشرة عملية التسرب ضمن 
فبعد إطلاع وكيل الجمهورية على التقرير الأولي المقدم  .لشروط المبينة في المواد أدناه "ا

صاحبة الاختصاص في منح الإذن  من طرف ضابط الشرطة القضائية، تستطيع الجهات
 06مكرر  56أي وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية طبقا للمادة 

 .مباشرة عملية التسربمن قانون الإجراءات الجزائية أن تأذن تحت مسؤوليتها ورقابتها ال

                                                             
، العدد التاسع، جامعة أحمد مجلة الدراسات والبحوث القانونية، "التسرب كآلية إثبات في القانون الجنائي، " صلوح المكي 1

 .020، ص 0206، 0بن بلة، وهران 
 .20، ص لدغم شيكوش زكرياء، مرجع سابق 2
 .060، صمعزيز أمينة، مرجع سابق -3
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ـــيــــوك .0 ممثل النيابة  المسؤول الأول عن منح الإذن بصفته هوة : ــــوريـــهــمــــجـــل الــ
وهذا بموجب طلب يتقدم به ضابط الشرطة القضائية بطلب منح إذن مرفق  العامة

 .1بتقرير العملية
في أغلب النظم القانونية الهرم الأساسي الذي تقوم عليه ويعتبر وكيل الجمهورية 

ءات التي يراها لازمة وضرورية كالبحث تخاذ الإجرااالنيابة العامة وله عدة أدوار أهمها 
والتحري أو تكليف ضباط الشرطة القضائية بذلك بالإضافة إلى تحريك الدعوى العمومية 

 2.ومباشرتها
ـــيــقــحــتـــاضي الــــق .0 ق : تسند له مهم التحقيق والتحري وكل إجراء يتخذه قاضي التحقيق ـ

والعلاقة بين قاضي التحقيق والضبطية لا بد له من إخطار النيابة العامة به 
من  026القضائية تتم في إطار ما يسمى الإنابة القضائية التي نصت عليها المادة 

. فيمكن لقاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية أن  3قانون الإجراءات الجزائية
 4.ط معينةو يأذن تحت رقابته بمباشرة التسرب ضمن شر 

 رب ـــــســـتـــالـــــروط الإذن بــــــش -3
للعملية والإذن هو محرر  اسابق االحصول على الإذن بمباشرة التسرب إجراء شكلي ريعتب

رسمي صادر عن جهة قضائية مختصة مسلّم إلى جهة أمنية مختصة ممثلة في ضابط 
حسب  نة لهذا الإذن تحت طائلة البطلان. وقد اشترط المشرع شكلية معي5الشرطة القضائية 

 من قانون الإجراءات الجزائية وتتمثل هذه الشروط والشكليات في : 06مكرر 56المادة  نص
                                                             

تشريع تراتيجية الكشف عن الجرائم المستحدثة في ال، " الأساليب المستحدثة ضمن إسبرابح السعيد، بوبعاية كمال 1
 .008، ص 0200، 0، العدد 8، المجلد دفاتر البحوث العلمية، الجزائري: التسرب نموذجا"

 .02، ص ، مرجع سابقزوزو زوليخة -2
 .25، ص قريشي حمزة، مرجع سابق -3
ت الجزائية صة على ضوء قــانـــون الإجراءا، " التسرب كأسلوب من أساليب البحث والتحري الخاوداعي عز الدين  -4

، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية20عدد ، 05، مجلد لمجلة الأكاديمية للبحث القانونيا، الجزائري والمقارن "
 .002، ص 0202بجاية، 

 .00، ص زوزو زوليخة، مرجع سابق -5
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  رسمية محتوى هذه الرخصة في ورقة  إيرادالمقصود بها مــكــتــوبـــا:ون الإذن ــــكـــأن ي
تحديد طبيعة الجريمة التي سيتم فيها التسرب  المصدرة،حيث تبدأ بهوية الدولة والجهة 

 1.ثم الختم الرئيسي وتوقيع مصدرها
   التسبيب : يجب أن يكون الإذن مسببا فلا يمكن لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق

إصدار إذن بالتسرب إلا بعد تقدير جميع العناصر التي جمعها ضابط الشرطة 
د لها من أجل دد الأسباب والمبررات التي استنفلا بد من مانح الإذن أن يح 2القضائية

 .منح الإذن بالتسرب
وتجدر الإشارة هنا فيما يخص عنصري الكتابة والتسبيب فقد اشترطهما المشرع تحت 

حيث يعتبر 3الجزائية الإجراءاتمن قانون  06مكرر 56طائلة البطلان تطبيقا لنص المادة 
ــشرعية الإجراءات لابعنصر التسبيب أساس العمل القضائي فلضمان  ـــ  4.د من التسبيبـ

 ـــدة الـــــم ـــســتـ من قانون  06مكرر 56رب : بالنسبة لمدة التسرب جاءت المادة ــ
الإجراءات الجزائية واضحة بخصوص هذه المسألة حيث نصت أن عملية التسرب لا 

ه يمكن أشهر إلا أنه إذا اقتضت ضروريات البحث والتحقيق فإن 0يمكن أن تتجاوز 
تجديد مدة العملية ويتم ذلك بإصدار إذن آخر وفق نفس الشروط الزمنية التي صدر 

من قانون الإجراءات  0فقرة  06مكرر  56لمادة افيها الإذن الأول وفق ما جاء في 
 . 5الجزائية

مع الإشارة إلى أنه يمكن تجديد المدة لمرة واحدة لنفس الفترة حسب مقتضيات البحث 
نفس الشروط الشكلية والموضوعية كما يجوز لوكيل الجمهورية أو قاضي  والتحري ضمن

                                                             
 .22، ص قيشاح نبيلة، مرجع سابق -1
 .028، ص مرجع سابقكور طارق،  -2
، لنيل شهادة الماجستير في القانون سوماتي شريفة ، المتابعة الجزائية في جرائم الفساد في التشريع الجزائري ، مذكرة  -3

 .60، ص 0202/0200، 0، بن عكنون، جامعة الجزائر كلية الحقوق 
ـــوي هندة 4 ـــوال، غــزي  .060، ص مرجع سابق، لـــصلــج نـ
 .002، ص مرجع سابق كور طارق، 5
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ما نصت  والتحقيق الذي رخص بالتسرب أن يوقف العملية  قبل انقضاء المدة المحددة وه
وفي هذه الحالة فإن العضو المتسرب قد لا 1إجمن ق  6فقرة  06مكرر  56عليه المادة 

رامية فجأة لأن هذا سيثير الشكوك حوله وقد يتمكن من إيقاف نشاطه مع المجموعة الإج
يعرضه للانتقام ويجعل حياته وحياة عائلته في خطر إذا انكشف أمره لهذا المشرع نظم هذه 

حيث يمكن للعون المتسرب مواصلة النشاطات ق إ ج من  02مكرر  56الحالة في المادة 
في لتوقيف عمليات للوقت الضروري الكا من ق إ ج 00مكرر  56المذكورة في المادة 

أربعة  ولا جزائيا على أن لا يتجاوز ذلكالمراقبة في ظروف تضمن أمنه دون أن يكون مسؤ 
 2.( أشهر0)

 ة ـــيـــوعـوضـــمـــروط الـــــشـــــال ثانيا :
، يتطلب اللجوء لعملية التسرب توافر أيضا ة للشروط الشكلية المذكورة أعلاهإضاف

ـــش ــــضا شـــوأي دوافع اللجوء لعملية التسربروط موضوعية والمتمثلة في ـ ــرط الـ ة ـــــريــســـ
 والجهات القائمة بعملية التسرب 

 دوافع اللجوء إلى عملية التسرب-1
بالنظر إلى خطورة عملية التسرب وحساسيتها فإنه لا يتم اللجوء لها إلّا إذا اقتضت 

من ق إ ج  00مكرر  56وهذا حسب ما جاء في المادة  ضرورات التحقيق والتحري ذلك
ة في حيث جاء فيها " عندما تقتضي ضرورات التحري والتحقيق في إحدى الجرائم المذكور 

 .أعلاه..." 6مكرر  56المادة 

                                                             
خامسة، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، ،الطبعة النون الإجراءات الجزائية الجزائري ، شرح قاأوهايبية عبد الله 1

 .060، ص 0202/0200
 .002، ص كور طارق، مرجع سابق  -2
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كما يجب أن تنصب عملية التسرب على جناية أو جنحة متعلقة بالجرائم المنصوص عليها 
يكون هذا الإجراء هو الأنسب والوحيد الذي يظهر الحقيقة بعد وأن  6مكرر  56في المادة 

 1فشل الوسائل الأخرى.
 ة ــــريـــســـرط الــــــــش  -2

هذا الشرط يعتبر ضروريا لسير عملية التسرب في ظروف حسنة ولضمان نجاح 
ا أن يحيطها بالسرية التامة كمالعملية بحيث يجب على الضابط المسؤول عن سير العملية 

من ق إ ج على أنه لا يجوز إظهار الهوية الحقيقة لضباط  05مكرر  56نصت المادة 
في أي مرحلة من مراحل  الشرطة القضائية الذين باشروا عملية التسرب تحت هوية مستعارة

من ق إ ج نلاحظ أن المشرع أجاز سماع  06مكرر  56. وبالرجوع للمادة الإجراءات
التسرب دون سواه كشاهد على هذه العملية بينما في المقابل الضابط المسؤول عن عملية 

 2.منح للعون المتسرب حق المحافظة على سرية هويته فلا يتم سماعه كشاهد
 :وتتمثل صور السرية في

: حيث يقوم ضابط الشرطة القضائية المسؤول عن العملية تحت استعمال هوية مستعارة .0
أوراق هوية مستعارة ليتم استخدامها أثناء  علم وكيل الجمهورية بمنح العون المتسرب

تنفيذ العملية وهذا يساعد في الكشف عن حقائق ومعلومات قيمة يصعب الحصول عليها 
 3.في حال الإفصاح عن هوية المتسرب

عدم إيداع رخصة الإذن بالعملية في ملف الإجراءات فالرخصة تودع بعد انتهاء العملية  .0
حسب وهذا ضمانا لسرية هوية العنصر المتسرب في ملف إجراءات عملية التسرب 

 4من ق إ ج. 06مكرر  56المادة 
                                                             

 .062، ص معزيز أمينة، مرجع سابق -1
 .020، ص صلوح المكي، مرجع سابق -2
حقيق قضائي في المواد ، " اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراءات تزي عمارة فو  -3

 .006، ص الجزائية "، مرجع سابق
 .26، ص لدغم شيكوش زكرياء، مرجع سابق -4
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 ربــســـتـــــة الـــيــلـــمـــعــــة بــــمــــائــــقــــات الــــهـــجــــال -3
ق إ ج على الجهات التي تتولى القيام بالعملية وهي  00مكرر  56نصت المادة 

 تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية .ضباط أو أعوان الشرطة القضائية 
ق إ ج نرى أنها حددت الأشخاص الذين يتمتعون بصفة ضباط  06بالرجوع للمادة 

 الشرطة القضائية وهم :
 .رؤساء المجالس الشعبية البلدية 
 ضباط الدرك الوطني. 
 محافظوا الشرط. 
 شرطةضباط ال. 
  ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على

وزير العدل ووزير الدفاع  صادر عن مشتركالأقل والذين تم تعيينهم بموجب قرار 
 .الوطني

  مفتشوا الأمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم ثلاث سنوات على الأقل والذين تم
والجماعات  وزير العدل ووزير الداخلية صادر عن مشتركتعيينهم بموجب قرار 

 .المحلية
  ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن المعينين بموجب قرار

 .1مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل
ــا الــــأم ـــفــ ــة فهي المتمثلة في أعوان الضبط القضائي وهـــيــانــثـــة الــئـ ة ــهم صفـــن لــذيــم الـ

ضابط الشرطة القضائية ويمارسون مهامه تحت سلطة ومسؤولية ضباط الشرطة 
القضائي موظفو مصالح الشرطة  طق إ ج يعد أعوان الضب 08القضائية وطبقا للمادة 

                                                             
شهادة  ، مذكرة لنيلفي استعمال أساليب التحري الخاصة، سلطات الضبط القضائي وردية، لعربس دولاش عبد الغني -1

 .02، ص 0206، ة مولود معمري، تيزي وزو، جامع، كلية الحقوق والعلوم السياسيةالماستر في القانون 
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وذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو الأمن العسكري الذين ليست لهم 
 صفة ضابط شرطة قضائية.

 02مكرر 56ة أخرى بإمكانها ممارسة المشاركة في التسرب طبقا للمادة وتوجد فئ 
ق إ ج وهم الأشخاص الذين تم تسخيرهم لهذا الغرض وهم كل شخص  00ومكرر 

ذكر أو أنثى يتم الاستعانة بهم في عملية التسرب بناء على تعيينه من ضابط 
يعة هؤلاء الأشخاص ولم يحدد المشرع طبالشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية 

 .1أو مهامهم أو وضعيتهم أو تكوينهم
عند النظر لأسلوب التسرب ظاهريا دون الخوض في الجوانب القانونية التي وضعها 

نلاحظ بأنه يعتبر خرقا لجملة من الحقوق المكفولة قانونيا للإنسان بصفة  المشرع الجزائري 
ة ، فمن ناحية الحقوق المكفولة عامة وللمتهم أو بتعبير آخر للمشتبه فيه بصفة خاص

دستوريا للإنسان الحق في حرمة الحياة الخاصة وفي خصوصية حياته والمنصوص عليه 
لحق  خرقاحيث أن أيّ تعدي عليها يعتبر 0202من الدستور الجزائري لسنة  02في المادة 

الخاص محيط فالعنصر المتسرب بقيامه بهذه العملية سيصبح فردا في ال دستوري مكفول
بالحياة الخاصة  ، وكنتيجة لذلك سيصبح على إطلاع بكل ما يتعلقللأفراد المشتبه فيهم

 .لهؤلاء دون قيد
يسمى بمبدأ الوجاهية كضمان للمحاكمة العادلة ، ففي هذا  ومن جهة المتهم هنالك ما

ت الأسلوب مثل بقية أساليب التحري الخاصة المتهم يواجه بالأدلة والإثباتات التي جمع
 .هادطلاع عليها وتفنيضده دون أن يكون له الحق في الا

ة بجمل المشرع الجزائري  هوأحاط هقيد وضمانا لمشروعية هذا الأسلوب الاعتباراتكل هذه 
لكون هذه العملية تتم في سرية ودون  لمشروعيتهكضمانة وهذا من القيود والضوابط القانونية 

وبالتالي بوجود تلك الضوابط القانونية لا يمكن للطرف الآخر معرفة من الطرف المشتبه فيه 

                                                             
 .052، ص معزيز أمينة، مرجع سابق 1
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المشتبه به عند مواجهته بالأدلة التي جمعت ضده أن يتحجج بانتهاك حياته الخاصة لأن 
المتخصصة كما سنأتي بتفصيله العملية قد تمت في إطار قانوني وتحت رقابة الجهات 

 ا.لاحق
 

اء التسرب نلاحظ أن المشرع لم يحدد القيمة من خلال النصوص القانونية المنظمة لإجر 
اضي القانونية للأدلة المتحصل عليها من هذا الإجراء، وهذا ما يؤكد السلطة التقديرية للق

ــس الجنائي في تقدير هذه الأدلة ــجابي في الدعوى على عــكـ ـــجزائي له دور إيـ ــــالقـــاضي ال ــــ ، فـ
ــقــاضي المدني الذي يــتــق ـيــد بما بين يديه من أدلة فالقاضي الجنائي له الحرية في التقدير الـ

 1.الشخصي الاقتناعوفق ما يسمى مبدأ 
الأدلة المستقاة من أسلوب التسرب ومختلف الإثباتات والقرائن خاضعة لما تسمى  حيث تبقى

 المقصود منه الشخصي للقاضي الجزائي الاقتناعمبدأ  فالسلطة التقديرية للقاضي الجنائي 
الدكتور محمود محمود مصطفى " التقدير الحر المسبب لعناصر الإثبات في الدعوى  سبح

 2وهو البديل عن نظام الأدلة القانونية ".
لأدلة التي يطمئن اله حرية اختيار  القاضي الجزائيمبدأ أن المقصود بهذا الإذن ف

المشتبه فيه للجريمة فالقاضي إليها في حكمه وتكون له قناعة شخصية يقينية بارتكاب 
الجزائي تكون له الحرية في تقدير الأدلة المطروحة عليه فهو يقدر قيمة الأدلة بحرية ولا 

كما أن المشرع الجزائري لم يشر إلى القيمة 3.يملي عليه المشرع أي حجية معينة لإعمالها

                                                             
،  02، العدد مجلة العلوم الإنسانية عابد سميرة ، " مدى حجية الدليل المستمد من التسرب في الإثبات الجنائي " ،  1

 .002، ص  0205، بسكرة ، مارس جامعة محمد خيضر 
ة الماجستير في العلوم ، مذكرة مقدمة لنيل شهادالقاضي الجزائي في تقدير الأدلة بلولهي مراد، الحدود القانونية لسلطة -2

 .02، ص 0202/0200القانونية، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .02، ص نفس المرجع-3
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تعتبر استدلالا لا ترقى ، لهذا تسرب عن طريق المسؤول عن العمليةالثبوتية لتصريحات الم
 1.لوحدها إلى اعتبارها دليلا ما لم ترفق بدلائل أخرى أو عناصر ثبوتية أخرى 

 سير عملية التسرب فيالرقابة دور القضاء وجهات  الفرع الثاني :
لخطورة وحساسية التسرب كأسلوب من أساليب التحري الخاصة عن جرائم  نظرا

أولى المشرع الجزائري اهتماما ومن أجل القيام بهذه العملية في ظروف أمنية ملائمة الفساد 
الرقابة عليها  في مهمادورا والضبطية القضائية  خلال إعطاء القضاءملحوظا بهذه الآلية من 

لإجراءات ا لقانون  02/00/0225المؤرخ في  00-25القانون رقم تعديل من خلال  هذاو 
)  ية التسربـــلـــي عمــــدور القضاء فالتطرق لهذه العناصر من خلال بيان وسنقوم ب .الجزائية

ـــرقــــات الــهــــج أولا ( ، ثم تحديد ــيــلـــمـــلى عــــة عــــابـ ـــتـــة الــ  .) ثانيا ( سربـ
 دور القضاء في عملية التسربأولا : 

سواء من خلال منح الإذن للجهات القضائية دور أساسي في مباشرة عملية التسرب 
 .وره في توقيف العملية وإنهائهاوكذا د بمباشرة العملية أو من خلال مراقبة عملية التسرب

 ربـــســتــة الــيــلــمـــرة عــاشـبــمـــح الإذن بـــنـــــم -1
ق إ ج منح المشرع لوكيل الجمهورية وقاضي  00مكرر  56من خلال قراءة المادة 

، وهذا بعد منح الإذن بمباشرة عملية التسرب إخطار وكيل الجمهورية سلطةالتحقيق بعد 
بتحرير تقرير مكتوب يتضمن جميع البيانات الضرورية فيه كما  بتنسيق عملية التسرب القيام

غير تلك التي قد تعرض أمن وسلامة الضابط أو العون المتسرب سبق أن أوردناه سابقا 
 2.لعمليةللخطر وكذا الأشخاص المسخرين ل

ـــأل زم المشرع ضابط الشرطة القضائية المكلف بالعملية على إدراج عنصرين هامين في ــ
 وهما:التقرير 

                                                             
 .000، ص عابد سميرة، مرجع سابق -1
 .66، ص شيكوش زكرياء، مرجع سابق لدغم -2
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العناصر الضرورية لمعاينة الجريمة والتي تعتبر لب التقرير بالنسبة للجهة القضائية  
المانحة للإذن حيث يستند عليها في تقدير مدى نسبة نجاح العملية وفشلها وأيضا 
مدى خطورة العملية على أمن وسلامة الضابط أو العون المتسرب والأشخاص 

 1.المسخرين للعملية
العناصر الضرورية التي قد تعرض أمن وسلامة الضابط المكلف بتنسيق عملية  

 2.لها سرب للخطر وكذا الأشخاص المسخرينالت
كرناها سابقا الشكلية والتي ذمحرر لجميع الشروط ــر الــريــقــتــإضافة إلى ضرورة استيفاء ال

 والمتمثلة أساسا في:
 .أن يكون التقرير مكتوبا 
 .ة القضائية المنسق لعملية التسربذكر الهوية الكاملة لضابط الشرط 
ــت  ــحديــــ ــــ ــــد طـــ  56عة الجريمة ) أن تكون من الجرائم الخطيرة والمصنفة في المادة ـــيــبـ

 من ق إ ج(. 26مكرر 
 3.لعناصر الضرورية لمعاينة الجريمةبيان ا 
 رب ـــســـتـــة الـــيــلــــمـــة عــــبــــراقـــــم -2

ق إ ج " عندما تقتضي ضرورات التحري أو التحقيق في  00مكرر  56نصت المادة 
، يجوز لوكيل الجمهورية أو لقاضي علاهأ  6مكرر  56إحدى الجرائم المذكورة في المادة 

إخطار وكيل الجمهورية أن يأذن تحت رقابته حسب الحالة مباشرة عملية التحقيق بعد 
 التسرب ضمن الشروط المبينة في المواد أدناه ".

                                                             
رة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق ، مذكالتسرب على ضوء التشريع الجزائري كوداد عبد الرحمان، عملية  -1

 .62، ص 0205/0202، ، سعيدةوالعلوم السياسية، جامعة الدكتور الطاهر مولاي
 .62، ص ، مرجع سابقمهدي شمس الدين -2
 .66، صلدغم شيكوش زكرياء، مرجع سابق -3
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ومن خلال هذه المادة تتضح لنا أن الجهة القضائية المانحة للإذن هي التي تقوم بعملية 
 المراقبة أي: 

عملية التسرب في هذه الحالة فهو إذا كان وكيل الجمهورية هو من أصدر الإذن بمباشرة  
 المسؤول عن عملية مراقبة سير العملية.

إذا كان قاضي التحقيق هو الذي أصدر الإذن بمباشرة عملية التسرب فهو المسؤول عن  
 1.مراقبة سير هذه العملية

هذا الإجراء لا تكون له أية فـ، بط شرطة قضائيةحتى وإن كان المتسرب عون أو ضاف
إذا لم يكن تحت رقابة قاضي التحقيق فبواسطة هذه الرقابة  التحقيق في مرحلة قيمة قانونية

 2.التحقيقإجراءات يصبغ على الإجراء طابع 
عملية المراقبة القضائية لعملية التسرب تتم من خلال التقارير الدورية مع الإشارة إلى أن 

 .العمليةقضائية المسؤول عن تنسيق المحررة من طرف ضابط الشرطة ال
 ها ــــائــهـــرب وإنــســـتــة الــيــلــمـــف عـــيــــوقـــــت  -3

ــزمــنـيـــة الــمــحــددة لـــلــتــســرب هـــي  ــرنا إلـــيــه ســابـــق فــإن الــمــدة الــ ــــق وأن أشــ كـــما ســـب
ـــيه من ق إ ج حيث   2فقرة  06مكرر  56المادة  أربـــعــة أشــهــــر وهـــذا حســبــما نــصــت عل

 ( أشهر".0جاء فيها " ويحدد هذا الإذن مدة عملية التسرب التي لا يمكن أن تتجاوز أربعة )
من الواضح من هذه المادة أنه يجب ذكر المدة الزمنية اللازمة للقيام ومباشرة عملية 

 . أشهر 0مدتها التسرب وتاريخ انتهائها والتي لا يمكن أن تتجاوز 
وفي حالة حتمية التجديد لمقتضيات التحري والبحث فيجوز لوكيل الجمهورية أو 
قاضي التحقيق الذي رخص لهذه العملية أن يجدد المدة الزمنية للعملية دون تحديد المشرع 

 06مكرر  56من المادة  0عدد مرات التجديد مما يجعل المجال مفتوحا حيث نصت الفقرة 

                                                             
 .82، ص نفس المرجع 1
حقيق قضائي في المواد عمارة فوزي، " اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراءات ت -2

 .005، مرجع سابق، ص الجزائية "
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فيها " يمكن أن تجدد العملية حسب مقتضيات التحري أو التحقيق  من ق إ ج حيث جاء
 .نفس الشروط الشكلية والزمنية "ضمن 

والتسرب كأسلوب من أساليب التحري الخاصة ليس له حيز زمني معين فيمكن أن 
 1.نفيذ عملياته سواء ليلا أو نهارايتم في أي وقت فضروريات التحقيق والتحري تبرر ت

ـــالــــوب منها نلاحظ أن  0وتحديدا الفقرة من ق إ ج  02مكرر  56مادة ــلــوع لـــرجـ
المشرع جعل سقفا زمنيا لمدة العملية والتي يجب على وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق 
الذي رخص بمباشرة العملية أن يحترم هذه المدة الزمنية من خلال إجراء التمديد حيث جاء 

العون المتسرب من توقيف  نمدة أربعة أشهر دون أن يتمك . إذا انقضت" ..في نص المادة 
( 0نشاطه في ظروف تضمن أمنه، يمكن هذا القاضي أن يرخص تمديدها لمدة أربعة )

فالعنصر المتسرب قد لا يتمكن من إيقاف نشاطه مع الجماعة الإجرامية "أشهر على الأكثر
ام المشرع بتنظيم هذه الحالة دون سابق إنذار لأن ذلك سيعرضه هو وأسرته للخطر لهذا ق

 2حيث يسمح للعنصر المتسرب من إكمال نشاطه للوقت الكافي دون أن يكون مسؤولا جنائيا
 أربعة أشهر. ـبشرط أن لا يتجاوز التمديد هذه المدة المقدرة ب

لمدة المحددة في الإذن غير ملزمة لقاضي التحقيق الذي مع ضرورة الإشارة أن ا
، كما يجوز ية حتى قبل انقضاء المدة المحددةأي وقت بوقف العمل يجوز له أن يأمر في

ف العملية وعدم لقاضي التحقيق في حالة انقضاء الأجل المحدد بالإذن الممنوح أن يوق
 3.التمديد في أجلها

 
 

                                                             
عمارة فوزي ، قاضي التحقيق ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم ، كلية الحقوق ، جامعة الإخوة منتوري ،  1

 .025، ص  0228/0202قسنطينة ، 
 .060، 062ص  ،، ص، مرجع سابقمعزيز أمينة -2
 .026، ص مرجع سابق،، قاضي التحقيقعمارة فوزي  -3
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 سربــــتـــة الــــيــلـــمـــلى عــــة عــــابــــرقــــات الــهــــج ثانيا :
القضائية كأصل عام لتبعية مزدوجة فهم يخضعون من جهة يخضع ضباط الشرطة 

لرؤسائهم المباشرين في الشرطة أو الدرك أو الأمن العسكري باعتبارهم يمارسون مهامهم في 
الضبطية القضائية ويخضعون من جهة أخرى في إطار مباشرة مهامهم في الضبطية 

من ق إ ج  00/0طبقا للمادة  1تهامف النيابة العامة ورقابة غرفة الاالقضائية للإدارة وإشرا
حيث جاء فيها " ويتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي ويشرف النائب العام على 

رقابة غرفة الاتهام بذلك الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي ، وذلك تحت 
 .المجلس"
ــباشـــة مــابــرقن ــيــسم إلى صورتــقــنــة تــابــرقـــذه الـــه القضائية  رة يقوم بها ضابط الشرطةـ

ر مباشرة ممارسة من طرف وكيل الجمهورية أو قاضي ـــيـــ، ورقابة غالمكلف بتنسيق العملية
 .التحقيق 

 رب ـــســتـــة الـــيــلــمــــلى عـــــرة عــــاشـــبــــمـــة الـــــابــــــرقــــــال -1
يمارس هذه الرقابة ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق عملية التسرب وتدخل 

من ق  00مكرر  56.وقد جاء في المادة متابعة سير العملية بصورة مباشرةضمن إجراءات 
إ ج " يقصد بالتسرب قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة 

بمراقبة الأشخاص المشتبه بارتكابهم جناية أو جنحة  القضائية المكلف بتنسيق العملية
. فضابط الشرطة القضائية هو الذي يقوم فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف " بإيهامهم أنه

بمراقبة المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة وهذا عن طريق ضابط أو عون الشرطة 
ع الضابط المسؤول عن العملية القضائية المكلف بتنفيذ العملية والذي يكون على اتصال م

 .2وهذا لتزويده بكل مجريات سير العملية أوّلا بأوّل 
 

                                                             
 .08، ص مرجع سابقوردية، دولاش عبد الغني، لعربس  -1
 .82، ص بقلدغم شيكوش زكرياء، مرجع سا -2
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 رب ـــســـتـــة الـــيــلــمـــلى عــرة عــاشــبـــمـــر الـــيــــة غـــــابـــــرقـــــال  -2
حسب يقوم بالرقابة الغير مباشرة على عملية التسرب وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق 

من ق إ ج حيث جاء فيها " عندما تقتضي ضرورات التحري أو  00مكرر  56نص المادة 
أعلاه ، يجوز لوكيل الجمهورية  6مكرر  56التحقيق في إحدى الجرائم المذكورة في المادة 

أو لقاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية أن يأذن تحت رقابته حسب الحالة مباشرة 
 وط المبينة في المواد أدناه ".عملية التسرب ضمن الشر 

 ة ــــوريـــهـــمـــجــــل الـــــيــــة وكـــــابـــــرق 
على ضباط الشرطة القضائية  " يتعين 0و 0فقرة من ق إ ج  06جاء في نص المادة 

ل الجمهورية بالجنايات أن يحرروا محاضر بأعمالهم وأن يبادروا بغير تمهل إلى إخطار وكي
 علمهم.ي تصل إلى توالجنح ال

مباشرة بأصول المحاضر التي يحررونها  بموافاته عليهم وعليهم بمجرد إنجاز أعمالهم
مصحوبة بنسخة منها مؤشر عليها بأنها مطابقة لأصول تلك المحاضر التي حرروها وكذا 

 ."..المضبوطة.جميع المستندات والوثائق المتعلقة بها وكذلك الأشياء 
الفقرتين يتبين لنا أن ضباط الشرطة القضائية يتعين عليهم إخطار من خلال قراءة هاتين 

ات والوثائق ذات وكيل الجمهورية حيث يمدوه بالمحاضر المحررة من طرفهم مع كل المستند
نايات والجنح التي تصل إلى الصلة بالعملية إضافة إلى ضرورة إخطار وكيل الجمهورية بالج

 .علمهم
قبيل الرقابة غير المباشرة لوكيل الجمهورية على سير عملية كل هذه الأمور تعتبر من 

 التسرب طول مدة هذه العملية حتى نهايتها.
يمارس وكيل الجمهورية ق إ ج6مكرر  56المادة حسب وفي الجرائم الموصوفة بالخطيرة 

ة بعد تقدير ضرور  رقابة قبلية متمثلة في منح الإذن لضابط الشرطة القضائية لمباشرة العملية
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اللجوء لهذا الإجراء للوصول للهدف المحدد منها فضابط الشرطة القضائية لا يمكنه مباشرة 
 1.العملية دون إذن وكيل الجمهورية

كما يكون لدى وكيل الجمهورية السلطة في توقيف وإنهاء إجراء التسرب في أي وقت 
في حال توفر  ق إ ج ( 6فقرة  06مكرر  56المادة )قبل انقضاء المدة المرخص بها 

، كما يمكنه تجديد وفق تقديرات القاضي المانح للإذنالأسباب الداعية لذلك والتي تحدد 
 .مليةالمدة المرخص بها لتنفيذ العملية حسب متطلبات الع

ـــدى وكـــون لــكـــي امـــــك ــيـ ة سلطة السماح بمواصلة نشاطات التسرب إلى ــــوريــهـــمـــجــل الــ
ـــايـــــغ ــة انـ ـــال ابـــحــســ ــي ظــــف سربـــتـــمـــون الـــعـ ــه الــــن لـــمــــضــــروف تــ حسب المادة  2لامةـــســ

 .من ق إ ج 02مكرر  56
 مستويات:ن خلال ما سبق يتضح لنا أن رقابة وكيل الجمهورية تتم على ثلاث ــــم
حسب المادة من خلال منح الإذن في مباشرة عملية التسرب :الــعــمــلــيــةرة ــاشــبـــل مـــبـــق 

 .من ق إ ج 00مكرر  56
: من خلال سلطة وكيل الجمهورية في إيقاف عــمـــلــيــة الــــتـــســـرب أثـــنــــاء ســيــــر 

 الإجراء قبل انتهاء المدة القانونية له وفقا لتقديراته للأسباب الداعية لذلك.
السماح بمواصلة نشاطات التسرب إلى  : من خلالانــتـــهــاء عــمــلـــيــة الـــتـــســرببـــعــد  

 غاية انسحاب العون المتسرب في ظروف تضمن له السلامة.
 ــيـــق ــــقــــــاضــي الـــتـــحــــة قــــــابـــرقـ 

بمباشرة عملية التسرب الإذن يقوم قاضي التحقيق بالرقابة على عملية التسرب من خلال 
ق إ ج ، قاضي  00مكرر  56وهذا من خلال نص المادة  بعد إخطار وكيل الجمهورية

 .1هذه الرقابة يصبغ الإجراء بطابع إجراءات التحقيق  من خلالو التحقيق 

                                                             
 .80لدغم شيكوش زكرياء، مرجع سابق، ص -1
 .022وردية، مرجع سابق ، ص ، لعربس دولاش عبد الغني -2
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أجاز المشرع لقاضي التحقيق الذي رخص بالعملية بوقفها في أي وقت قبل انقضاء كما 
 2.حددة في الإذنلمدة القانونية الما

 ـربســتــــة الــيــلــن عمــة عــبــرتــتــمـــة الــيــننـــو اـــقــــار الــــــــالآثالثالث:الفرع 

عند قيام رجال الشرطة القضائية لمباشرة إجراء التسرب قد يتعرضوا لعدة أخطار تهدد 
ويرتكبون أخطاء قد تلحق حياتهم ،كما قد تصدر عنهم تصرفات وسلوكيات غير قانونية 

كما يمكن أن تتعرض حياتهم للخطر وهذا ما ، ضررا ماديا أو معنويا بحقوق وحريات الأفراد
الحماية القانونية أثناء عملية التسرب الحماية من خلال تحديد  الفرعسيتم تناوله في هذا 

 .) ثانيا( بعد انتهاء عملية التسرب)أولا(ثم  القانونية

 ربــســتــة الـيــلــمـــاء عــنـــة أثــيــونــانــقـــة الــايــمــحــــالأولا : 

سرب منح القانون نظرا لطبيعة سير عملية التسرب ومدى خطورتها على الشخص المت
، للمتسرب خلال أدائه مهمة التسرب وهذا من أجل إعفائه من المسؤوليةضمانات قانونية 

 والحفاظ على أمنه وسلامته:

 الإعفاء من المسؤولية الجزائية -1

الأفعال التي يجوز للمتسرب القيام بها دون أن يكون  00مكرر 56حددت المادة 
 يلي: ،وتتمثل هذه الأفعال في ماجزائيا عنها وذلك على سبيل الحصر مسؤولا

اقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتوجات أو وثائق أو -
 .الجرائم أو مستعملة في ارتكابها متحصل عليها من ارتكاب معلومات

                                                                                                                                                                                              
حقيق قضائي في المواد عمارة فوزي،" اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراءات ت -1

 .005، ص "، مرجع سابقالجزائية 
 .86لدغم شيكوش زكرياء ، مرجع سابق ، ص 2
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استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني أز -
 .المالي وكذا وسائل النقل أو التخزين أو الإيواء أو الحفظ أو الاتصال

ائم وذلك تحت تكون هذه الأفعال المرتكبة تحريضا على ارتكاب الجر  بشرط أن لا
 من ق إ ج. 00مكرر 56نصت عليه المادة  طائلة البطلان وهذا ما

وعليه فكل الأفعال الواردة في نص المادة المذكورة أعلاه يمكن للقائمين بعملية 
،أي أنهم محميين دون أن يكونوا مسؤولين جزائياالتسرب القيام بها أثناء أدائهم لمهامهم 

 .وذلك بحكم الإذن الذي يرخص لهم ،من الأشكالمن المتابعة بأي شكل  قانونا

من ق إ ج لحماية المتسرب أثناء قيامه بعملية التسرب 05مكرر56كما جاءت المادة
وذلك من خلال منع إظهار الهوية الحقيقية لضباط أو عون الشرطة القضائية الذي باشر 

 1في أي مرحلة من مراحل الإجراءات. العملية تحت هوية مستعارة وذلك

علم له بالهوية  فحتى وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق الذي أذن بالعملية لا
 2.الحقيقية للعنصر المتسرب

( 0ولقد عاقب القانون كل من يكشف هوية العنصر المتسرب بالحبس من سنتين )
دج وهذا حسب المادة  022.222دج إلى 62.222( وبغرامة من 6إلى خمس سنوات )

 .من ق إ ج  05مكرر 56

والحقيقة أن عدم قيام المسؤولية الجزائية للشخص المتسرب ماهي إلا تكريس لأحكام 
ق ع التي تنص على انه "لا جريمة إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به من 28نص المادة 

وعليه يمكن إدخال نظام التسرب ضمن أساليب الإباحة والتي تنفي وصف الجريمة ، القانون"

                                                             
 .002،صركاب أمينة، مرجع سابق - 1

، ية والاشكالات العملية،التسرب كآلية للتحقيق في جرائم الاتجار بالمخدرات في الجزائر :المتطلبات القانونلواتي فوزي  -2
 .000،صمرجع سابق
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سرب معفى من المسؤولية المتر أن القانون أذن بذلك مما يجعل باعتباعن هذه الأفعال 
 1الجزائية.

 رب.ـــســتــمـــة الـــلامــن وســـــلى امــــاظ عـــفـــحـــــال-2

نتيجة لسرية عملية التسرب وخطورتها على القائم بها فلقد حصنه ق إ ج برعاية 
 خاصة للحفاظ على أمنه وسلامة روحه.

فيكون اطتها بالسرية الكاملة والمشددة  يجب غلى القائمين بهذه العملية إحولهذا 
مجال العلم بها محصورا بين الجهة القضائية المانحة للإذن )وكيل الجمهورية وقاضي 
التحقيق ( وضابط الشرطة القضائية المسؤول عن العملية  والعون المتسرب الذي ينفذ 

 2.العملية

 ة بعد الانتهاء من عملية التسرب .ــــونيــانــقـــة الــــايــمـــحـــــالثانيا :  

لقد منح القانون ضمانات قانونية للعون المتسرب حتى بعد انتهاء عملية التسرب 
 مايلي : وتتمثل أوجه الحماية في هذه المرحلة في

 إقرار الجزاء في حالة الكشف عن هوية المتسرب. 
  المتسرب كشاهدلاستماع إلى أقوال جواز ا عدم. 

 

 

 

                                                             

 1-  الحاج علي بدر الدين،مرجع سابق،ص 060.
 ،قيق قضائي في المواد الجزائيةعمارة فوزي اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراءات تح2

 .062،صمرجع سابق
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  إقرار الجزاء في حالة الكشف عن هوية المتسرب  -1

قوبات على قد أقر المشرع الجزائري على غرار التشريعات العقابية الأخرى مجموعة من العل
 ائية المنفذكل شخص تسبب في الكشف عن الهوية الحقيقية لضابط أو عون الشرطة القض

 لعملية التسرب، حيث وفر لهؤلاء حماية قانونية.1

ــوه التي تنص على معاقبة " كل شخص  05مكرر56أكدت عليه المادة  ذا ماــــ
( 6( إلى خمس )0يكشف هوية ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بالحبس من سنتين )

دج،وإذا تسبب الكشف عن الهوية في 022.222دج إلى  62.222سنوات وبغرامة من 
هؤلاء الأشخاص أو أزواجهم أو أبنائهم أوأصولهم  أعمال عنف أو ضرب وجرح على أحد

( سنوات والغرامة من 02( سنوات إلى عشر )6المباشرين فتكون العقوبة الحبس من خمس )
 دج . 622.222دج إلى  022.222

ضرب وجرح على أحد هؤلاء  وإذا تسبب الكشف عن الهوية في أعمال عنف أو
المباشرين فتكون العقوبة الحبس من خمس  الأشخاص أو أزواجهم أو أبنائهم أو أصولهم

 دج . 622.222دج إلى  022.222( سنوات و الغرامة من02(سنوات إلى عشر )6)

ر وإذا تسبب الكشف في وفاة أحد هؤلاء الأشخاص فتكون العقوبة الحبس من عش
دج 0222.222دج إلى  622.222،والغرامة  من ( سنة02( سنوات إلى عشرين )02)

عند الاقتضاء بتطبيق أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث دون الإخلال 
 2من قانون العقوبات "

                                                             
اءات الجزائية الجزائري ،التسرب كأسلوب من أساليب البحث والتحري الخاصة على ضوء قانون الإجر وداعي عز الدين - 1

،الجزائر جامعة بجاية،كلية الحقوق والعلوم السياسية،0،العدد 05،المجلد الأكاديمية للبحث القانونيالمجلة ،والمقارن 
 .000،ص0202

 ، المرجع السابق.066/ 55الأمر  من 05مكرر 56المادة  -2



 التسليم المراقب و التسرب كأسلوبي تحري خاصين في جرائم الفساد         الفصل الثاني  

 

124 
 

بأن المشرع قد شدد في العقوبة المقررة للشخص الذي  نلاحظسبق  ما لمن خلا
يكشف عن هوية منفذي عملية التسرب لكن ما يأخذ عليه مساواته لعقوبة الشخص المسخر 

لك المقررة للأشخاص الآخرين وهو أمر يتنافى ومقتضيات العدالة لعملية التسرب مع ت
 1باعتبار أن الشخص المسخر على دراية تامة بضابط أو عون الشرطة القضائية المتسرب.

 د ــــاهـــشـــرب كـــســــتـــمـــاع الــــمـــواز ســـــدم جـــــع -2

 التسرب حتى بعد الانتهاء من العملية،امتدت الحماية القانونية المقررة للقائم بعملية 
حيث أقر المشرع للمتسرب على مستوى التحقيق أو المحاكمة ضمانة تتمثل في استبعاد 
سماع الشخص القائم بعملية التسرب فعليا، في حين يتم سماع ضابط الشرطة القضائية فقط 

هدا عن العملية بصفته شاالتسرب والإصغاء إليه  ي تمت عملية التسرب تحت مسؤوليتهالت
 . من ق إ ج06مكرر 56جاء في المادة  وهذا طبقا لما2دون سواه 

وقد أقر المشرع هذه الحماية غير المباشرة لاعتبارات أمنية وللحفاظ على سرية هوية 
ون دائما في حالة خطر الشخص القائم بتنفيذ العملية لأنه إذا تم الكشف عن شخصيته سيك

،فالمسألة تصبح بعد ذلك عبارة تصفية حسابات أو بمعنى آخر تصبح قضية هو وعائلته
، وعلى ذلك إذا سئل ضابط الشرطة القضائية عن من هو مصدر تلك المعلومات 3انتقام 

 4.أنه مصدر سري لا يستطيع البوح بهفإن من حقه أن يجيب ب

أمام  يقدمقيمة شهادة الشخص المتسرب كدليل  في مسألةالمشرع  فصلوبذلك 
القضاء ويبدو أن سبب ذلك مرده أن قواعد أداء الشهادة أمام القضاء تتطلب كما هو معلوم 

                                                             
فعلية مجلة الدراسات حول ،" التسرب كآلية مستحدثة لمواجهة تهريب الأشخاص"  ،بوخالفة فيصل، وداعي عز الدين -1

 060، 060،ص ص،0206، 0العدد0،المجلد،القاعدة القانونية
 .000ركاب أمينة، مرجع سابق، ص  -2
 .05مرجع سابق ، ص ، قاضي التحقيق ، عمارة فوزي ، 3

 4ركاب أمينة ،مرجع سابق ،ص 000
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وكل هذه يواجه المتهمين يدلي بهويته الحقيقة و و أن يتقدم الشاهد شخصيا أمام المحكمة 
 .مهمة التسرب  تتنافى مع خصوصية الإجراءات
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الأساليب المستحدثة من قبل المشرع الجزائري  منالتسرب التسليم المراقب و  باعتبار

 ةدآليتين خطيرتين تتميزان بخصائص محد اونهمكولفي البحث والتحري عن جرائم الفساد 
 .الشروط الشكلية والموضوعية بجملة من أحاطهما المشرع

لخطورته على  التسليم المراقب،أسلوب ، مقارنة بهتماما خاصاأولى أسلوب التسرب ا و 
مباشرة من طرف عمل على فرض رقابة على هذه العملية سواء رقابة  القائمين به حيث

أو رقابة غير مباشرة من قبل وكيل  سيق عملية التسربضابط الشرطة القضائية المكلف بتن
، إضافة إلى منح المتسرب حماية قانونية سواء من الجمهورية أو من قبل قاضي التحقيق

في حالة إقرار الجزاء ، و التأكيد على سرية العمليةائية و ناحية الإعفاء من المسؤولية الجز 
ـــدم جـــــواز ســـمـالكشف عن هوية المتسرب و  ــد حماية له. وما هذه الـــاعه كـــشعــ  اتضمانـــاهــ

حريات الحقوق و وتكريس الحماية للالمبادئ الواردة في الدستور والمواثيق الدولية  لاحترامإلا 
ضرورة مراعاة تحقيق مبدأ خاصة منها الحق في حرمة الحياة الخاصة و و ساسية للفرد الأ

 اعن غرضه اتالإجراء ههذ توإلا خرج، عدم التعسف في استعمال السلطةو  المشروعية
 .القانوني

 
 
 

 ملخص الفصل الثانيملخص الفصل الثاني
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دراستنا لموضوع أساليب التحري الخاصة في جرائم الفساد في التشريع في ختام 
ه يتضح لنا أن هذه الأساليب وجدت واستحدثت لتغطية العجز الذي شهدت ،الجزائري 

، ومواكبة للتطور الذي تشهده السياسة العقابية في مجال آليات البحث والتحري التقليدية
حيث قام المشرع الجزائري بتعديل قانون الإجراءات  ،أشكالهامكافحة الجريمة بشتى 

الجزائية وقام باستحداث هذه الأساليب لفاعلية أكثر في مجال البحث والتحري عن جرائم 
الفساد، مع ضرورة وضع ضمانات قانونية لضمان احترام حقوق الأفراد وحرياتهم 

 الأساسية المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية .
عة من الشروط المشرع عند إقراره لهذه الأساليب والإجراءات قد قيدها بمجمو إن 

، وما يميزها أنها تتم في مرحلة التحقيق الأولي ولا يؤذن بها إلا في الشكلية والموضوعية
ــــن صرا في قانون الإجراءات الجزائيةالجرائم المحددة ح ـــك في المواد مـــ مــكرر  56، وذلـــــ

 ، وهذا تحت الرقابة المباشرة لضباط الشرطة القضائية.81مكرر  56ادة إلى الم 6
كما يمكن القول بأن المشرع خطى خطوة إلى الأمام عند قيامه بتبني أساليب 

، وتسمح حري الخاصة لمحاربة جرائم الفساد، والتي تمتاز بالسرعة والدقة في التنفيذالت
ضباط الشرطة القضائية، وتدعيم  باختصار الوقت مما يضمن فعالية أعلى لأعمال

 .ف الأدلة الجنائية المتوصل إليهامختل
ا ، عند وضعه لهذه الإجراءات إضفاء طابع الشرعية عليهوقد حاول المشرع أيضا

هذا المبدأ واحترام الأحكام  احترام، التي تستوجب وذلك احتراما لمقتضيات العدالة
 .قوبات وقانون الإجراءات الجزائيةن الع، هذا الأخير الذي يعدّ أساس قانو ريةالدستو 

ومن خلال دراستنا للأساليب المستحدثة في البحث والتحري عن جرائم الفساد قمنا 
 بالتوصل إلى نتائج نوجزها في النقاط الآتية:

التطور الحاصل في جرائم  مأساليب التحري التقليدية برهنت عجزها وقصورها أما 
الفساد من حيث أساليب ارتكابها، وهذا ما استدعى بالمشرع الجزائري إلى ضرورة 
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استحداث آليات جديدة للبحث والتحري للتوصل إلى متابعة معمقة لمختلف صور 
 .قيق نتائج إيجابية في هذا المجالجرائم الفساد وتح

ن قانون الإجراءات الجزائية جملة م 6مكرر  56حدد المشرع الجزائري في المادة  
من الجرائم المحددة على سبيل الحصر ومن بينها جرائم الفساد والتي تعتبر مجال 

 لتطبيق الأساليب المستحدثة للتحري والبحث فيها.
لم يترك المشرع الجزائري اللجوء إلى أساليب التحري الخاصة عن جرائم الفساد  

التسليم المراقب والتسرب مطلقا وإنما قيده بعدة والمتمثلة في الترصد الإلكتروني و 
في حرمة حق الضمانات قانونية لمنع التعسف في استعمالها ضمانا لاحترام 

م من خلال وضع أرضية قانونية تستند لضوابط وشروط قانونية لاستخدا الحياة،
 .هذه الأساليب ضمانا لمشروعيتها

الخاصة في جرائم الفساد يمكن أن لموضوع أساليب التحري  الدراسة هذه وفي ختام
 الآتية:التوصياتنقدم 
ضرورة منح الشخص المتسرب سواء كان ضابط شرطة قضائية أو عون شرطة  

م بهذا النوع الخطير من قضائية تحفيزات مالية ومعنوية وذلك تشجيعا لهم للقيا
 .العمليات

الشرطة القضائية ضرورة تكثيف الدورات التكوينية لضابط الشرطة القضائية وأعوان  
 .حسين كفاءتهم وقدراتهم التأهيليةلت
النص على ضمانات قانونية أخرى لتكريس أقوى وحماية أفضل لحق الأفراد في  

 .الحريات الخاصة والمصلحة العامةخصوصية وحرمة حياتهم الخاصة والموازنة بين 
العمل على مسايرة التطورات الحاصلة في مجال جرائم الفساد ومحاولة البحث عن   

 أساليب أخرى للبحث والتحري.
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 أولا : الكتب
أحمد ابراهيم مصطفى سليمان ، الإرهاب والجريمة المنظمة : التجريم وسبل المواجهة   .1

 .6002دار الطلائع ، للنشر والتوزيع والتصدير ، 
أوهايبية عبد الله ، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، الطبعة الخامسة ، دار  .6

 .6012-6012هومة للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 
بودهان موسى ، النظام القانوني لمكافحة الرشوة ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ،  .2

 .6010عين مليلة ، الجزائر ،  
للطباعة والنشر  بوسقيعة أحسن ، التحقيق القضائي ، الطبعة العاشرة ، دار هومة .2

 6012،  والتوزيع
خاص ،الجزء الثاني ، الطبعة الخامسة بوسقيعة أحسن ، الوجيز في القانون الجزائي ال .5

 .6012عشر دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، 
ـــــج .2 د الحميد ، دراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء أهم التعديلات ــاري عبــبـ

 . 6012الجديدة ، الطبعة الثانية ، دار هومة  دون مكان نشر ، 
هنان مليكة ، جرائم الفساد : الرشوة والاختلاس وتكسب الموظف العام من وراء وظيفته  .7

في الفقه الإسلامي وقانون مكافحة الفساد الجزائري مقارنا ببعض التشريعات العربية ، 
 .6010دار الجامعة الجديدة ، 

الجزائري ، الطبعة  ي نصر الدين ، يقدح دارين ، الضبطية القضائية في القانون ــونــــنـــــه .8
ـــالثالثة  دار ه ـــومــ  .6015ة ، الجزائر ، ــ

ــيــــول .9 ــد إبــــ ــــ ــيـــــراهــــ ــم الـــ ــــدســ ــــوقي ، مــ ـــكـــ ـــافـ ـــحة الـ ــفـ ـــي ضـــــساد فـــ ــــوء الـ  والاتفاقياتقانون ـ
 .6016الإقليمية والدولية ، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات ، مصر ، 

ـــح .10 ــزيـ ط محمد ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، الطبعة التاسعة ، ـــ
 .6012دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، 
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أحدث التعديلات والأحكام  كور طارق ، آليات مكافحة جريمة الصرف على ضوء .11
 . 6012القضائية دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، 

جريمة المخدرات في ضوء القوانين والاتفاقيات الدولية ، دار مروك نصر الدين ،  .16
 .6007هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ،

الفساد بين آليات المكافحة محمد صادق اسماعيل ، عبد العال  الديربي ، جرائم  .12
،  6016الوطنية والدولية ، الطبعة الأولى ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، 

 .مصر
محمد أمين خرشة ، مشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي ، الطبعة الأولى  .12

 . 6011، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 
الدليل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي  دون عائشة بن قارة مصطفى ، حجية  .15

 .6010طبعة  دار الجامعة الجديدة ، مصر ، 
عصام عبد الفتاح مطر ، جرائم الفساد الإداري : دراسة قانونية تحليلية مقارنة في  .12

الدولية والتشريعات الجنائية وقوانين مكافحة الفساد في الدول العربية  الاتفاقياتضوء 
 .، مصر  6011، دار الجامعة الجديدة ، والأجنبية 

عكروم عادل ، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والجريمة المنظمة كآلية لمكافحة  .17
 .6012دار الجامعة الجديدة ، للنشر ،   -دراسة مقارنة  -الجريمة المنظمة  

دار  ، الكتاب الثاني الجزائري ، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية علي شملال، .18
 .6012، الجزائر  هومة للطباعة والنشر ،

ـــا ـــــة  ثــــــانـــيـــ ـــونــــي ـــقـــــان ــصـــوص الــ ـــ   : الـــــن
 القانون الأساسي  -أ

، الصادر بموجب المرسوم  6060.دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 1
ديسمبر سنة 20الموافق  1226دى الأولى عام جما 15مؤرخ في  226-60الرئاسي رقم 
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يتعلق بإصدار التعديل الدستوري ، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة  6060
الصادر في  86، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد  6060

 م . 6060ديسمبر سنة  20
 الاتفاقيات الدولية -ب
( ، 6)د617العالمي لحقوق الإنسان المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة الإعلان  .1

 .10/16/1928المؤرخ في 
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ، المعتمدة عن مجلس أوروبا  .6

 .02/11/1950بتاريخ 
 .66/11/1929الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المعتمدة في سان خوسيه بتاريخ  .2
والمعتمدة من  6000اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  لسنة  .2

 م. 6000فبراير  15الصادر بتاريخ  55/65قبل الجمعية العامة بموجب القرار 
 ج. النصوص التشريعية

ديسمبر سنة  65الموافق  1265ذي القعدة عام  12مؤرخ في  18-02قانون رقم  .1
بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير يتعلق  6002

ديسمبر  62، صادر في  82المشروعين بها ، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد 
 م. 6002سنة 

،  6002سنة  فبراير 60الموافق  1267محرم عام  61مؤرخ في  01-02قانون رقم   .6
 12فحته ، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد يتعلق بالوقاية من الفساد ومكا

 م6002مارس  08صادر في 
ديسمبر سنة  60الموافق  1267ذي القعدة عام  69مؤرخ في  66-02قانون رقم  .2

 8الموافق  1282صفر عام  18المؤرخ في  155-22يعدل ويتمم الأمر رقم  6002
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جريدة رسمية للجمهورية  والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 1922يونيو سنة 
 .6002ديسمبر سنة  62، صادر في  82الجزائرية ، عدد 

، صادر  2177، الوقائع العراقية ، عدد  12/06/6011صادر بتاريخ  8قانون رقم  .2
 .12/06/6011في 

، الوقائع العراقية ، جريدة رسمية  6017لسنة  50قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم  .5
 .2222ق ، العدد لجمهورية العرا

 1922يونيو سنة  8الموافق  1282صفر عام  18مؤرخ في  152-22أمر رقم  .2
 11، صادر في  29يتضمن قانون العقوبات ، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد 

 المعدل والمتمم .1922يونيو سنة  
ة ، يتضمن القانون المدني ،  جريد 1975سبتمبر  62مؤرخ في  58-75أمر رقم  .7

 ، معدل ومتمم . 1975سبتمبر 20، صادر في  78رسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد 
،  6005غشت سنة  62الموافق  1262رجب عام  18مؤرخ في  02-05أمر رقم  .8

 68، صادر في  59يتعلق بمكافحة التهريب ، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد
 م . 6005غشت سنة 

ـــ -د ــراســـي ــرئــاســيــة الـــمـ  م الــ
  1995يناير سنة  68الموافق  1215شعبان عام  62مؤرخ في  21-95مرسوم رئاسي  .1

يتضمن المصادقة مع التحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع 
،   1988ديسمبر سنة  60بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموافق عليها في فيينا بتاريخ 

 م.1995فبراير سنة  15صادر في  7ة رسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد جريد
فبراير سنة  11الموافق 1261ذي القعدة عام  17مؤرخ في  27-01مرسوم رئاسي رقم  .6

 1202جمادى الثانية عام  62، يتضمن التصديق على اتفاقية الرياض بتاريخ  6001
 62من الإتفاقية الموافق عليه في  29وكذا تعديل المادة  1982أبريل سنة  2الموافق 
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من طرف مجلس وزراء العدل العرب في دور انعقاده العادي الثالث  1997نوفمبر سنة 
فبراير سنة  16، صادر في  11عشر ، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد 

 م6001
ة فبراير سن 5الموافق  1266ذي القعدة عام  66مؤرخ في  55-06مرسوم رئاسي رقم  .2

يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة  6006
نوفمبر  15عبر الوطنية ، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 

فبراير سنة  10، صادر في  09،  جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد 6000سنة 
 م6006

أبريل سنة  19الموافق  1265صفر عام  69مؤرخ في  168-02مرسوم رئاسي رقم  .2
، يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، المعتمدة   6002

، جريدة  6002أكتوبر سنة  21من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 
 6002 بريل سنةأ 65، صادر في  62رسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد 

أبريل  10الموافق  1267ربيع الأول عام  11مؤرخ في  127-02مرسوم رئاسي رقم  .5
، يتضمن التصديق على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته،  6002سنة 

، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد 6002يوليو سنة  11المعتمدة بمابوتو في 
 م.6002ل سنة أبري 12صادر في  62

سبتمبر  8الموافق  1225ذي القعدة عام  12مؤرخ في  629-12مرسوم رئاسي رقم   .2
، يتضمن التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المحررة بالقاهرة 6012سنة 

صادر في  52، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 6010ديسمبر سنة  61بتاريخ 
 .6012سبتمبر سنة  61
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ـــلـــمـــيــــة  : لــثــاثــــــا ــــــعـــ ـــائـــــل ال ــرسـ ــــ الــ  
ـــوراه  -أ ـــدكـــتــ ــروحـــــات الـ  أطــ

الحاج علي بدر الدين ، جرائم الفساد وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري ، أطروحة  .1
لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة تلمسان ، 

6015/6012 . 
بكرا رشوش محمّد ، دور أساليب التحري الخاصة في كشف الجريمة وآثارها على  .6

أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق والعلوم   الحقوق والحريات
 6017/6018محمد بن أحمد ،  6السياسية ، جامعة وهران 

بوسعيد ماجدة ، الآليات القانونية لاسترداد العائدات الإجرامية في إطار مكافحة الفساد ،  .2
ياسية ، جامعة قاصدي مرباح ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم الس

 .6018/6019ورقلة ، 
حاحة عبد العالي ، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر ، أطروحة  .2

مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد 
 . 6016/6012خيضر ، بسكرة ، 

الفساد المالي وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري ، أطروحة حماس عمر ، جرائم  .5
مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي العام ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 

 .6012/6017جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، 
، قسم العلوم مباركي دليلة ، غسيل الأموال ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم  .2

القانونية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 
6007/6008 . 
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مجراب الدوادي ، الأساليب الخاصة للبحث والتحري في الجريمة المنظمة ، أطروحة  .7
لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة بن يوسف بن خدة ، 

 .6015/6012،  1الجزائر 
ميلودة عبد الرحمان ، أساليب البحث والتحري الخاصة في الجرائم المستحدثة  مذكرة  .8

لنيل شهادة ماجستير في العلوم القانونية والإدارية  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 
 .6015-6012جامعة د/ الطاهر مولاي ، سعيدة ، 

ـــتصدي الـــمــؤس .9 ــفساد في التشريع الجزائري نـــجّــار الويزة ، ال ــري لــــظاهرة ال ــساتي والـجــزائـ
مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون الجنائي والعلوم الجنائية ،   -دراسة مقارنة –

 .6012/6012قسم القانون الخاص ، كلية الحقوق ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، 
مة لنيل شهادة دكتوراه العلوم ، كلية عمارة فوزي ، قاضي التحقيق ، أطروحة مقد .10

 6009/6010الحقوق  جامعة الإخوة منتوري ، قسنطينة ، 
غير المشروع بالمخدرات وطرق مكافحته  أطروحة لنيل  الاتجارعمراوي السعيد ،  .11

  1شهادة الدكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة بن يوسف بن خدة ، الجزائر 
6012/6017. 

ـــــاوي حميد ، الآليات القانونية لمكافحة جرائم الصفقات العمومية في الجزائر ،  .16 زق
أطروحة دكتوراه في العلوم ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة أبو بكر بلقايد ، 

 6018/6019تلمسان ، 
ــــر  –ب  ــســـتـــي ـــمـــاجـ  رســــائــــل ال

القانونية لسلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة ، مذكرة بلولهي مراد ، الحدود  .1
مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية ، قسم الحقوق ، كلية الحقوق 

 6010/6011والعلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 
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بن ذياب عبد المالك ، حق الخصوصية في التشريع العقابي الجزائري ، مذكرة  .6
دمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية ، قسم الحقوق ، كلية الحقوق مق

 . 6016/6012والعلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 
بوحجلة بوعبد الله ، ضمانات حقوق الإنسان أثناء مرحلة البحث والتحري ، مذكرة  .2

ائية ، كلية الحقوق ، بن لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجن
 . 6016/6012عكنون ، جامعة الجزائر ، 

في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ،  الاختلاسبكوش مليكة ، جريمة  .2
 6016/6012مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة وهران ، 

الخاصة   لواتي فوزي ، التحقيق في جرائم المخدرات على ضوء أساليب التحري  .5
مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، فرع : القانون الجنائي ، كلية الحقوق ، جامعة 

 .6012/6015،  1الجزائر 
لدغم شيكوش زكرياء ، النظام القانوني للتسرب في القانون الجزائري  مذكرة لنيل  .2

،  شهادة الماجستير في العلوم القانونية والإدارية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية
 6016/6012جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 

نوف العجارمة حسين متروك ، حجية المستخرجات الصوتية والمرئية في الإثبات  .7
، رسالة الحصول على درجة الماجستير في القانون  -دراسة مقارنة  –الجزائي 

العام ، قسم القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط ، الأردن ، 
6019. 

سوماتي شريفة ، المتابعة الجزائية في جرائم الفساد في التشريع الجزائري ، مذكرة  .8
 1لحقوق ، بن عكنون ، جامعة الجزائرلنيل شهادة الماجستير في القانون ، كلية ا

6010/6011. 
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سعيداني نعيم ، آليات البحث والتحري عن الجريمة المعلوماتية في القانون  .9
الجزائري ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية ، قسم الحقوق  

 .6016/6012كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 
عوّاس وسام ، مشروعية وسائل البحث الجنائي الحديثة ، مذكرة من أجل  .10

، بن يوسف  1الحصول على شهادة الماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 
 .6012/6012بن خدة ، 

صالحي نجاة ، الآليات الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتكريسها في التشريع  .11
شهادة الماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،  الجنائي الجزائري مذكرة لنيل

 .6001جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 
 02/66قريشي حمزة ، الوسائل الحديثة للبحث والتحري في ضوء قانون  .16

دراسة مقارنة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية والإدارية ، كلية 
 .6011/6016قاصدي مرباح ، ورقلة ،  الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة

ـــاب أمينة ، أساليب التحري الخاصة في جرائم الفساد في القانون الجزائري   .12 ركــ
مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة أبو بكر 

 6012/6015بلقايد ، تلمسان ، 
رة لنيل شهادة الماجستير  شبري فريدة ، تحديد نظام تسليم المجرمين ، مذك .12

 . 6008-6007في القانون ، كلية الحقوق ، جامعة أمحمد بوقرة ، بومرداس ، 
ذنايب آسية ، الآليات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، مذكرة  .15

لنيل شهادة الماجستير في القانون العام ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة 
 .6009/6010منتوري  قسنطينة ، الإخوة 
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ـــر  -ج ـــــمــاســـتـــ ــرات ال ـــ ــذكـ  مــــ
، مذكرة  66-02روميسة ، صلاحيات الضبطية القضائية في ضوء قانون  بةبوط .1

لاستكمال متطلبات شهادة الماستر أكاديمي ، قسم الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم 
 .6012/6015السياسية ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 

اد ، بن شويب ايمان ، رمكي لمياء ، أساليب البحث والتحري الخاصة في جرائم الفس .6
مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، قسم الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم 

 . 6017/6018السياسية ، جامعة محمد الصديق بن يحيى ، جيجل ، 
دولاش عبد الغني ، لعربس وردية ، سلطات الضبط القضائي في استعمال أساليب  .2

انون ، كلية الحقوق والعلوم التحري الخاصة ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الق
 .6018السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 

مذكرة لنيل شهادة هروق زوينة ، خليلي لامية ، جرائم الفساد في القانون الجزائري ،  .2
الماستر في الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، 

 .6018بجاية  
، كريوي نور الدين ، أساليب الإستقصاء والتحري في الجرائم المالية ، طوبان زكرياء  .5

مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر ، قسم الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 
 .6015/6012جامعة محمد الصديق بن يحيى ، جيجل ، 

كرة يدو فاطمة ، مكافحة جريمة المخدرات على ضوء أساليب التحري الخاصة ، مذ .2
لنيل شهادة الماستر في القانون ، قسم القانون العام ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 

 . 6017جامعة أكلي محند أولحاج ، البويرة ، 
كوداد عبد الرحمان ، عملية التسرب على ضوء التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة  .7

جامعة الدكتور الطاهر مولاي ،  الماستر في الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،
 6012/6017سعيدة ، 
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مهدي شمس الدين ، النظام القانوني للتسرب في القانون الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة  .8
ــحــــقـــوق والعــلـوم الــسياسية جامعة محمد خيضر ،  ـــيــــة الـ الماستر في الحقوق ، كـــلـ

 6012/6012بسكرة  
المراسلات بين التجريم والاباحة ، مذكرة تكميلية لنيل شهادة  مزوز صورية ، اعتراض .9

الماستر ، قسم الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة العربي بن مهيدي ، أم 
 .6012/6015البواقي ، 

مروك عبد القادر ، صلاحيات الضبطية القضائية في القانون الجزائري ، مذكرة لنيل  .10
ة الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عبد الحميد بن باديس ، شهادة الماستر ، كلي

 .6019 مستغانم
. فنينش رضا ، راشدي اسحاق ، أساليب التحري الخاصة كآلية لقمع الجرائم ،  16

كلية الحقوق والعلوم مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في القانون العام  ، قسم الحقوق ، 
 . 6017/6018ن يحيى ، جيجل ، السياسية  جامعة محمد الصديق ب

رحال نبيلة ، زياني تينهنان ، الإجراءات الخاصة في التحري عن جرائم الفساد في  .12
القانون الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون ، كلية الحقوق والعلوم السياسية  

 . 6018/6019جامعة أكلي محمد أولحاج ، البويرة ، 
، إجراءات البحث والتحري الخاصة في التشريع الجنائي الجزائري ،  خداوي مختار .12

مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، قسم الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم 
 .6015/6012السياسية جامعة د. الطاهر مولاي ، سعيدة ، 

عطيات غزولة أميمة ، الحماية الجنائية للشخص الطبيعي في مجال معالجة الم. 15
ذات الطابع الشخصي في التشريع الجزائي ، مذكرة ماستر ، قسم الحقوق والعلوم 

 . 6019/6060السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، 
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ـــراب ــــ ـــعـ ــــ  ة ــيـــمــلــالع الاتــقــمــــا : الــ
دراسات في الوظيفة العربي نصر الشريف ، " أساليب التحري في جرائم الفساد " ،  .1

 .6017، العدد الرابع ، جامعة الطاهر مولاي ، سعيدة ، ديسمبر العامة 
النحوي سليمان ، " الأنظمة الإجرائية المستحدثة كآلية لمكافحة جريمة تبييض الأموال  .6

 ، 01، العدد 10، المجلد مجلة العلوم القانونية والسياسية في التشريع الجزائري " ، 
 .6019ليجي ، الأغواط ، أفريل جامعة عمار ث

مجلة القانون والأعمال الدولية الهبيبي وليد ، " الحماية الجنائية للحق في الصورة " ،  .2
 ،  دون سنة نشر 62جامعة الحسن الأول ، العدد 

أيت مولود سامية ، " الضمانات المقررة لمشروعية اعتراض المراسلات وتسجيل  .2
،  10، المجلد المجلة النقدية ئم الإقتصادية " ، الأصوات والتقاط الصور في الجرا

 ، دون سنة نشر . 6العدد
برابح السعيد ، بوبعاية كمال ، " الأساليب المستحدثة ضمن إستراتيجية الكشف عن  .5

،  دفاتر البحوث العلميةالجرائم المستحدثة في التشريع الجزائري : التسرب نموذجا" ، 
 . 6061،  1، العدد  9المجلد 

عي عز الدين ، " التسرب كأسلوب من أساليب البحث والتحري الخاصة على ودا  .2
المجلة الأكاديمية للبحث ضوء قــانـــون الإجراءات الجزائية الجزائري و المقارن " ، 

، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة بجاية ،  06، عدد  12، مجلد  القانوني
 .6017بجاية ، 

التسرب كآلية مستحدثة لمواجهة تهريب "  بوخالفة فيصل ،، وداعي عز الدين  .7
 6018 6العدد 6مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية ،المجلد ، ، " الأشخاص
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زرارة لخضر ، صرياك مسعودة ، " دور نظامي التسليم المراقب وتسليم المجرمين في  .8
جلة الباحث للدراسات متحقيق التعاون الدولي لمكافحة الفساد في الجزائر " ، 

 .، الجزائر 1، جامعة باتنة  01، العدد  08، المجلد الأكاديمية 
ــم الفساد في التشريعات المغاربية  .9 ــرائـ ـــسرب كــــآلـــيــة لـــمــواجــهـــة جـ زوزو زوليخة ، " الـــت

دد الأول  ، المجلد الرابع ، الع مجلة أبحاث) دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب ( ، 
 . 6019كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عباس لغرور ، خنشلة ، سبتمبر 

حاج أحمد عبد الله ، قاشوش عثمان ، " أساليب التحري الخاصة وحجيتها في  .10
مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية الإثبات الجنائي في التشريع الجزائري " ، 

 .6019،  50، العدد  08، المجلد  والاقتصادية
محلق جميلة ، " اعتراض المراسلات ، تسجيل الأصوات والتقاط الصور في قانون  .11

،  61المجلد  التواصل في الإقتصاد والإدارة والقانون  الإجراءات الجزائية الجزائري " ،
، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة باجي مختار ، عنابة ، جوان  6العدد

6015. 
مجلة القانون التسرب في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري " ،  معزيز أمينة ، " .16

، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة مستغانم ،  1، عدد  2مجلد    والمجتمع
 دون سنة نشر .

ميمون خيرة ، " الإطار القانوني للحق في الحياة الخاصة في نطاق القانون الدولي  .12
، كلية الحقوق والعلوم  01، العدد  02المجلد  ، المقارنةمجلة الدراسات القانونية "  

 . 580، 579، ص  ص  6060السياسية ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف ، 
الكشف عن جرائم الفساد بأساليب التحري  إستراتيجيةمحمدي بوزينة أمنة ، "  .12

، العدد  8المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية ، الخاصة في القانون الجزائري " ، 
 .6061، جامعة الشلف ، الجزائر ، أفريل  6
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لواتي فوزي ، التسرب كآلية للتحقيق في جرائم الاتجار بالمخدرات في الجزائر   .15
،  6، العدد  1، المجلد  أفاق للعلوم المتطلبات القانونية والإشكالات العملية ، 

 ، دون سنة نشر .01جامعة الجزائر 
ــصلــج نــــوا .12 ل ، غــزيـــوي هندة ، " التسرب..آلية من آليات البحث عن الدليل لـ

ــحقوق الجنائي في التشريعات الجنائية المعاصرة " ،  ــشــامــلة لــلـ   1، الــمـجلــد  الـــمجــلة الـ
 . 6061، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة سكيكدة ، جوان  1الــــعدد

   "فريد ، " التعاون الدولي عن طريق نظامي تسليم المجرمين والتسليم المراقب شاعلو  .17
العدد الرابع عشر ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد  ، مجلة الفكر

 .خيضر ، بسكرة 
عمارة فوزي ، " اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والتسرب  .18

،  22، العدد  مجلة العلوم الإنسانيةالمواد الجزائية " ، كإجراءات تحقيق قضائي في 
 . 6010كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، جوان 

عابد سميرة ، " مدى حجية الدليل المستمد من التسرب في الإثبات الجنائي "   .19
 6012ارس ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، م 22مجلة العلوم الإنسانية ، العدد 

مجلة الدراسات صلوح المكي ، " التسرب كآلية إثبات في القانون الجنائي " ،  .60
 .6018،  1، العدد التاسع ، جامعة أحمد بن بلة ، وهران  والبحوث القانونية 

قادري عبد الفتاح ، سعدي حيدرة ، " اجراءات البحث والتحري الخاصة في جرائم  .61
، جانفي  5، العدد  6، المجلد والبحوث الإنسانية  مجلة الرسالة للدراساتالفساد " ، 

6018. 
مجلة قيشاح نبيلة ، " التسرب كآلية للتحري والتحقيق في الجريمة المنظمة " ،  .66

، العدد الثالث ، كلية الحقوق والعلوم السياسية  المستقبل للدراسات القانونية والسياسية 
 6018المركز الجامعي آفلو ، جوان 
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المجلة  " التسليم المراقب في التشريع الجزائري واقع وتحديات " شنين صالح ،  .62
، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،  06، العدد 16، المجلد الأكاديمية للبحث القانوني 

 .6015جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ، 
شرف الدين وردة ، " مشروعية أساليب التحري الخاصة المتبعة في مكافحة الجريمة  .62
، كلية  6، العدد  16، المجلد  مجلة المفكرلمعلوماتية في التشريع الجزائري " ، ا

 .6017الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، جوان 
جية ، " إجراء التسرب في القانون الجزائري : وسيلة لمكافحة الجرائم اشيخ ن .65

السياسية ، جامعة تيزي وزو ،  ، كلية الحقوق والعلوممجلة معارف المستحدثة " ، 
 . 6018، الجزائر  ، ديسمبر  65العدد 

ــجــريـمـة الــمـنـظـمـة الــعـابـرة لــلـحـدود الــوطـنية وسبل مكافحتها"    .62 خـــاطـر مايا ، " ال
، الـــعدد الــثــالــث ،  67، الــمجـلـد  مجلة جـــامـعـة دمـشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

6011. 
المجلة خان فضيل ، "النظام القانوني للتسرب في التشريع الجنائي الجزائري " ،  .67

، العدد الثالث  16، المجلد العربية للأبحاث والدراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية
 .6060جامعة محمد خيضر ، بسكرة، جويلية 

مجلة العلوم ، " الحماية الدولية والإقليمية للحق في الحياة الخاصة ، خويل بلخير  .68
 .، العدد السابع  جامعة زيان عاشور ، الجلفة  القانونية والاجتماعية

دثة حغير منشورة ملقاة في أطار فعاليات ملتقى الجرائم المست خلةامد آسية ، نايبذ .69
 .6061ماي 11، 10خنشلة ، يومي بين خطورة الآثار وآليات المكافحة  ، جامعة 

 



 



 
 

ـــث ـــحــ ــطــة الـــب  خـ
ــــقـــــم  ةــــدمــ

 .الترصد الإلكتروني كأسلوب تحري خاص في جرائم الفسادالأول:الفصل 
 6...ص ......الترصد الإلكتروني كأسلوب تحري خاص في جرائم الفساد: مفهوم المبحث الأول
 6ص  .............................................إجراء اعتراض المراسلات: المطلب الأول

 6ص   ........................................تعريف إجراء اعتراض المراسلات: الفرع الأول
 7ص ...............................................الفقهي لاعتراض المراسلات :التعريفأولا

ــــا: الــــيـــــانـــــــث   7 ص  ............................مراسلاتـــراض الــتـــعي لاعــريــشــتــــال ـــريــــفعـــتـ
 9ص ............................الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لإجراء اعتراض المراسلات 

ـــجــــأولا: الات  9ص   ..............................................................اه الأول ــ
ـــانــــــث ــا: الاتــــيـ ـــجـ ــــثــــاه الـ ـــانـ  01ص  .........................................................يــ
ــــث ــــثــــالـــــ ــوقـــــا: مـ ــمــــف الــ ـــزائــجـــرع الـــشـ  01ص ..............................................ري ـ
ــال ــخ: ثـــالثالرع ــــفــ ــصائـ  01ص  ..............................ص إجراء اعتراض المراسلات ــ

 00ص  ....................اعتراض المراسلات يتم خلسة دون علم ورضا صاحب الشأن:أولا
 00ص ...........محادثاته......الشخص في سرية  اعتراض المراسلات إجراء يمس حق:ثانيا

ـــاع: اــــثــــالثـــ ــتـــ  00ص  ..............دليل غير مادي ىمراسلات يستهدف الحصول علــــراض الــ
ـــراب  01ص  .............التقاط الحديث  ىادرة علــق أجـهـزةدم ـخـتـسيـلات ــراســمــراض الــتــاع :اــــعـ
ــال ــرع الـــفــ ــش :رابعـــ ـــروط اعـــ ــتـ  01ص ........................................راض المراسلاتــ

ــالأولا:  ـــشــ ـــروط الـــ ــكــشــ ـــلـ  01ص  ........................................................ةـــيـ
ـــث ـــــانـــــ ـــال:ياـــ ــــ ــشـ ــــ ـــروط الــ ــــمــ ـــوضوعــ  01ص  ...............................................يةـــ
ـــال ـــب الـــلـــطـــمــ ــاني: تـــثـ  12ص  .........................وات و التقاط الصورــــل الأصــــيـــجــســـ

 19ص  .............................................مفهوم تسجيل الأصوات : الفرع الأول
ــعـــت: أولا ــريف تـ  19ص  ................................................واتـــالأصل ـــيــجــســ



 
 

  10ص ..................................ل الأصواتـــيــجــســتــة لـــيـــونــــانـــقـــة الـــعــيــبـــطـــال:اــيــــانـــث
 11ص ......................................................ثالثا : طرق تسجيل الأصوات

ـــــراب ــــ ــا: شــــــعـ ـــ ـــروط تـــ ــــ ــسـ ـــيــــجــ ــــل الأصـ   13... ص.......................................واتـــ
ـــال ــي:مــــانـــثــــرع الــــفــ ــاط الــقــتـــوم الـــهــفـ   17.ص...........................................صورـ
ـــعــــت ولا:أ ــريــ ـــف الــ ــتـ ـــقـ   12 ص.....................................................اط الصورـ
ـــانــــــث ــة الـــعــيــبــــطــــا:الـــيـ ــاط الــقــتـــة لالــيــونـــانــــقــ   31 ص.....................................صورــ
ــاط الـــقـــتـــرق الـــا: طــثــــالــــــث  31ص  ....................................................ورـــصــ

ــــــراب ـــا:شـــــعـ ـــروط الــ ــتـ ـــاط الـــقـ   31ص ..................................................ور ــــصـ
  36 ص..............................لآلية الترصد الإلكترونينظام القانوني ـــــ:ال المبحث الثاني
 36ص  ....................................ضمانات آلية الترصد الالكتروني  المطلب الأول:

ــ:الالفرع الأول  ـــضـــ ـــانـــمـ ــات الـ ـــدولــ  36ص  .................................ةــــيــــمـــيــلــــة و الإقـــيـ
ــــالأولا : ــــــانـــــمـــضــ ـــدولــــات الـ ـــيــ ــــ  36ص  .....................................................ةــ
ــالثانيا : ـــ ــــ ــــانــــمـــضـــــ ــــمــــيـــلـــــات الإقـ ــــيـ  11ص  ...............................................ة ــ

ـــالالفرع الثاني : ـــات الــــانــمــضـــ ــة والــــوريـــتـــدسـ  10ص  .............................. ةــــيـــونـــانـــقــ
ـــالأولا : ــــانـــمــضــ ـــات اـ ـــوريــــتـــدسلــ  10.. ص ................................................ة ــــ
ــالثانيا : ـــضــــ ـــــمـ ـــانــ  11ص  .................................................ة ــــيـــونــــانــــقــــات الـ

 13..........ص لإجراءات القانونية المتبعة لمباشرة عملية الترصد الإلكترونيا: المطلب الثاني
ــ:الالفرع الأول ـــللازماة ـــيــنـــقـــتــــات الــــبـــيـــرتــتــالـــام بــــيــــقـــ  11... ص ............................ةــ
  11... ص.............:تسخير الأعوان المؤهلين لدى مصلحة عمومية أو خاصة الفرع الثاني
  11 .. ص.....................الالـــكـــتـــروني.رصد ــتــات الـــيــلــمــر عـاضـحـم إعــداد :الفرع الثالث
    16 .. ص........................مختومة  حرازأوضعها في ضبط أدلة الإثبات و  الفرع الرابع:

 الفساد جرائم في خاصينتحري  كأسلوبي الفصل الثاني : التسليم المراقب و التسرب
  19 ص ............: التسليم المراقب كأسلوب تحري خاص في جرائم الفسادالأولالمبحث 



 
 

  19 ... ص.....................................المطلب الأول: مفهوم التسليم المراقب 
 61...ص ........................................الفرع الأول: تعريف التسليم المراقب 

 61...ص ........................................التعريف الفقهي للتسليم المراقب أولا :
 61...ص ......................................التعريف القانوني للتسليم المراقب ثانيا :

 67. ص .....................................الفرع الثاني : خصائص التسليم المراقب 
 67. ص .................................أولا : التسليم المراقب هو إجراء تحري جوازي 

 62.. ص ....................ثانيا: التسليم المراقب يقع على الأشياء لا على الأشخاص
 62. ص .............................ثالثا : التسليم المراقب إجراء من إجراءات الضبط

 62. ص ....................................رابعا : التسليم المراقب من التدابير الوقائية
 62. ص .........................................اللجوء للتسليم المراقب مجالخامسا :

 69.ص ....................سادسا : أسلوب التسليم المراقب يعتمد على المراقبة السرية 
 69.. ص ..........سابعا : التسليم المراقب صورة من صور التنازل الطوعي الاختياري 

 69..ص .........................................الفرع الثالث : أنواع التسليم المراقب 
 69. ص ......................أولا: التسليم المراقب الداخلي و التسليم المراقب الخارجي
 71ص ........................ثانيا : التسليم المراقب الكامل و التسليم المراقب الجزئي 

 71ص  ...............................المطلب الثاني : ضوابط إجراء التسليم المراقب 
 71. ص ..................................الفرع الأول : شروط إجراء التسليم المراقب 

 71...ص ...................................أولاا : صفة القائم بعملية التسليم المراقب 
 73.. ص ..........................ثانيا : وجوب الحصول على إذن وكيل الجمهورية 

 71...ص ............................................... ثالثا : مجال التسليم المراقب
 76.. ص ............................الأساس القانوني للتسليم المراقب  الثاني :الفرع 
 :  76.ص ...................................التسليم المراقب في الاتفاقيات الدوليةأولاا

 79ص  ...............................ثانيا : التسليم المراقب في الاتفاقيات الإقليمية 



 
 

 20......ص ................داخلية.............قب في التشريعات الثالثا : التسليم المرا
 23.ص ..........................تقييم أسلوب التسليم المراقب..........:  الثالثالفرع 

 23..ص ...............................................: معوقات التسليم المراقب أولا
 27.ص ...........................................: سبل تفعيل التسليم المراقب  ثانيا

 29. ص ................: التسرب كآلية تحري خاصة في جرائم الفسادالثاني المبحث 
 91ص .........كأسلوب تحري خاص في جرائم الفساد التعريف بالتسربالمطلب الأول :

 91. ص ...............................................التسرب بالفرع الأول: تعريف 
 91ص  ........................................التسربالتعريف الفقهي لأسلوب أولا :

 90ص  ...................................ثانيا : التعريف التشريعي لأسلوب التسرب 
 91ص  .................................الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لإجراء التسرب

ــــث:  ــــال ــــثـ ـــرع ال ــــفــ ـــربالــ ــسـ ــص الـــــتــ ــ ـــصائـ  91ص  ...................................خــ
 91....... ص ........................................أولا :السرية في عملية التسرب

 93.......ص ......................................ثانيا :الحيلة في عملية التسرب .
 93ص  ................................................ثالثا : خطورة أجراء التسرب 

ــرب ــــ ــسـ ــ ـــداف الـــــت ــــ ــــ ــرابــــع: أهـ ــــ ـــرع ال ـــفـــ  91.ص ......................................الــ
ــج ــ ـــن ال ـــكــشــــف عـ ــــرة أولا : فــــعـــالـــيـــة ال ـــخـــطـــي ــم ال ـــرائــ  91ص  ........................ـ

ـــــة  ــــمـ ــجريـ ــــــوع الـــ ــــــة مــــــن وقـــ ــــــاي ـــوقـ ــــــا :الـــ ـــــي  96...... ص ........................ثـــــــان
ـــن  ــــق الأمـ ـــيـــ ــق ــحـ ـــا: تـــ ــــثـ ـــرارثـــــال ــــقـــ  96... ص .................................والاســــت

ــســرب  الفرع الخامس : ـــتـ ـــور الـ  92..... ص .....................................صـ
ـــسرب كــــفـــاعـــل  أولا  99.....ص ............................................: الـــــمــــت
 011....ص .................................................: المتسرب كشريك  ثانيا
ـــاف ثالثا ــرب كـــخـــ ــســ  010......ص ..........................................: الـــــمـــتــ

ـــة الـــيـــوني لآلـــانــقـــام الـــظــــنــــ: ال المطلب الثاني ــتـ 011ص .......................سرب ــ  



 
 

ــالأول: ش الفرع ـــســـتـــة الـــيــلــمــــروط عـــ  011...ص .................................رب ــ
ــال أولا : ـــشـــ ـــروط الـــ ـــكـــشـ ــــيـــلـ  011...ص ............................................ة ــ
ـــشـــــال ثانيا :  012 ص............................................ة ـــيـــوعـوضـــمـــال روطــ

 001...ص ........دور القضاء وجهات الرقابة في سير عملية التسرب   الفرع الثاني :
 001. ص ......................................دور القضاء في عملية التسرب أولا :
ــات الــهــــج ثانيا : ـــابــــرقــ ــة عـ ــمـــلى عــ ـــيــلـ ــتـــة الـ  007.... ص ......................سربــ

ـــمــتــرتــبــة عــن عمــلــيــة الــــتــسـرب ــــقـــانـــونــيــة ال ـــــــار ال  011.. ص ........الفرع الثالث: الآثـ
ـــقــانــونــيــة أثــ ــحــمــايــة ال  011....ص .....................ـنــاء عـــمــلــيـة الــتــســربأولا : الــ

ـــقــانــونيــــة بعد الانتهاء من عملية التسرب  011.. ص .............ثانيا :  الـــــحـــمــايــــة ال
ــــــخ ـــاتـ ــــمــــ  016................................................................ص ة ــ
ـــــق ــــائـــ ــــمـ ـــــة الـ ـــــمراجـــ  012 ص.......................................................عــ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 الملخص النهائي:
 

إمكانية في اطار الاستراتيجية المتبناة في مكافحة جرائم الفساد القانون  إنفاذالمشرع لأجهزة أجاز 

مرحلة التحري والتحقيق الابتدائي، بغرض متابعة هذه الجرائم  في خاصة تحري اللجوء لاعتماد أساليب

دولي التعاون ال أساليبرائدة فعلتها خطوة ذلك عد وي،الخطرةالجرائم أصناف ة من باعتبارها واحد

 فيهذه الأساليب تتمثل ،دولة القانونفكرة الحكم الراشد و دجسيو ،والإقليمي في مجال التصدي للجرائم

 الترصد الإلكتروني والتسليم المراقب والتسرب.

وضمانا لممارسة هذه الأساليب في إطار الشرعية والابتعاد عن كل أشكال التعسف في ممارستها 

حترام قواعد الاثبات الجنائي والحق في حرمة الحياة الخاصة، اقائمة على  ةقانوني بأسسأحاطها المشرع 

ق المجتمع في واستوجب لإعمال هذه الأساليب ضوابط قانونية موضوعية وشكلية تضمن الموازنة بين ح

 .قانونا المكفولة كشف حقيقة الجرائم وحق الأفراد في حماية حرياتهم وحقوقهم الفردية الأساسية

 

–التسليم المراقب  –الترصد الإلكتروني  –أساليب التحري الخاصة  –جرائم الفساد  الافتتاحية:الكلمات 

 .التسرب 

Le législateur a autorisé les services répressifs dans le cadre de la stratégie 

adoptée en matière de lutte contre les délits de corruption, la possibilité de 

recourir à l'adoption de méthodes d'enquête spéciales au stade de l'enquête et de 

l'enquête préliminaire, afin de donner suite à ces délits comme l’un des types de 

crimes graves, et il s'agit d'une étape pionnière soutenue par les méthodes de 

coopération internationale et régionale dans le domaine de la lutte contre les 

crimes, et incarne l'idée de la bonne gouvernance et de l'état de droit , et ces 

méthodes sont représentées dans la surveillance électronique, la livraison 

surveillée et l infiltration. 
 

Afin d'assurer la pratique de ces méthodes dans le cadre de la légitimité et 

d'éviter toute forme d'abus dans leur pratique, le législateur les a entourés de 

fondements juridiques fondés sur le respect des règles de la preuve pénale et le 

droit au caractère sacré de la vie privée. Pour mettre en œuvre ces méthodes, le 

législateur a exigé des contrôles juridiques objectifs et formels qui assurent un 

équilibre entre le droit de la société à révéler la vérité des crimes et le droit des 

individus à protéger leurs droits individuels fondamentaux garantis par la loi.  
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